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[bookmark: _Toc235621195]المقدمة:
شهدت إدارة المشاريع خلال السنوات الأخيرة اهتمامًا متزايدًا من قبل المؤسسات الحكومية والخاصة باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المؤسسية ورفع كفاءة تنفيذ الخطط الإستراتيجية. وقد فرضت التطورات التقنية والتغيرات المتسارعة في بيئة الأعمال ضرورة تبني أساليب حديثة لإدارة المشاريع تضمن تحسين استخدام الموارد، وتعزيز القدرة على مواجهة التحديات، والالتزام بالوقت والتكلفة والجودة، بما ينعكس بصورة إيجابية على مستوى الأداء المؤسسي وتحقيق الأهداف التنموية. كما أصبح نجاح المؤسسات يرتبط بقدرتها على إدارة مشاريعها وفق منهجيات حديثة تستند إلى التقنيات الرقمية والأنظمة الإلكترونية التي تدعم عمليات التخطيط والتنفيذ والمتابعة بصورة أكثر كفاءة وفاعلية. (الحديدي، 2020، ص. 583).
وفي ظل التحول الرقمي الذي تشهده المؤسسات، برزت البرمجيات الحديثة، ولا سيما برامج إدارة المشاريع، كأحد أهم الأدوات التي تساعد الإدارات على تطوير آليات العمل وتحسين كفاءة إدارة المشاريع. فقد أسهمت هذه البرمجيات في تنظيم الأعمال، وإدارة الموارد، ومتابعة مراحل التنفيذ، وإعداد التقارير بصورة لحظية، بالإضافة إلى دعم التواصل بين فرق العمل المختلفة، الأمر الذي أدى إلى تحسين سرعة الإنجاز وتقليل الأخطاء ورفع جودة المخرجات. كما أن التطورات التقنية المستمرة دفعت المؤسسات إلى الاستثمار في هذه البرمجيات باعتبارها عنصرًا رئيسًا في تطوير الأداء الإداري وتعزيز القدرة التنافسية وتحقيق الاستدامة المؤسسية. (برناوي، 2025، ص. 32).
ويتمثل المتغير الأول في هذه الدراسة في البرمجيات الحديثة مثل برامج إدارة المشاريع، والتي أصبحت تمثل ركيزة أساسية في إدارة المشاريع المعاصرة، حيث تساعد على تحسين عمليات التخطيط، وتنظيم الموارد، ومتابعة تنفيذ الأنشطة، والرقابة على الأداء، وتوفير البيانات الدقيقة التي يحتاج إليها متخذو القرار. كما تسهم هذه البرمجيات في تعزيز التكامل بين الإدارات المختلفة، وتقليل الوقت اللازم لإنجاز الأعمال، وتحسين مستوى التنسيق بين فرق العمل، وهو ما يجعلها أداة فعالة لرفع كفاءة تنفيذ المشاريع وتحقيق أهداف المؤسسات بكفاءة أكبر. (الهيلم، 2020، ص. 74).
أما المتغير الثاني فيتمثل في الأداء المؤسسي الذي يعد المعيار الرئيس للحكم على مدى قدرة المؤسسة على تحقيق أهدافها بكفاءة وفاعلية، ويعكس مستوى جودة العمليات الإدارية والإنتاجية والخدمية التي تقدمها المؤسسة. وقد أصبح تحسين الأداء المؤسسي هدفًا إستراتيجيًا تسعى إليه مختلف المؤسسات من خلال تطوير نظم الإدارة، والاستثمار في الموارد البشرية، والاستفادة من التقنيات الحديثة، بما يضمن رفع الإنتاجية، وتحسين جودة الخدمات، وتعزيز رضا المستفيدين، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة. (الجبوري، 2017، ص. 145).
وتبرز العلاقة بين البرمجيات الحديثة والأداء المؤسسي من خلال الدور الذي تؤديه برامج إدارة المشاريع في توفير بيئة عمل رقمية متكاملة تساعد على التخطيط الدقيق، وسرعة تبادل المعلومات، وتحسين الرقابة، ودعم اتخاذ القرارات الإدارية، الأمر الذي ينعكس بصورة مباشرة على كفاءة الأداء المؤسسي. فكلما ارتفع مستوى توظيف البرمجيات الحديثة داخل المؤسسة، زادت قدرتها على متابعة المشاريع بكفاءة، وتقليل الانحرافات، وتحسين استغلال الموارد، ورفع جودة الخدمات المقدمة، وهو ما يجعل العلاقة بين المتغيرين علاقة إيجابية ومتبادلة تسهم في تحقيق التميز المؤسسي واستدامة الأداء. (الحربي، 2022، ص. 271).
وقد اتفقت العديد من الدراسات السابقة على وجود علاقة إيجابية بين استخدام الأساليب والتقنيات الحديثة في إدارة المشاريع وتحسين الأداء المؤسسي، حيث أكدت دراسة العثمان (2017) أهمية إدارة المخاطر في رفع كفاءة المشاريع، بينما أوضحت دراسة الهيلم (2020) أن استخدام برامج إدارة المشاريع يسهم في تحسين عمليات الرقابة والمتابعة، كما بينت دراسة العمايرة (2024) أن تطوير الممارسات الإدارية يسهم في تحسين أداء المشاريع، وأكدت دراسة الخريسات (2024) أهمية المرونة الإدارية في تعزيز نتائج المشاريع، وهو ما يعزز الاتجاه الذي يربط بين توظيف التقنيات الحديثة وتحسين الأداء المؤسسي. (العثمان، 2017، ص. 152).
وفي المقابل، اختلفت الدراسات السابقة في طبيعة المتغيرات التي تناولتها والبيئات التطبيقية التي أجريت فيها، حيث ركزت بعض الدراسات على إدارة المخاطر أو الجودة أو الموارد البشرية أو ريادة الأعمال، بينما اهتمت دراسات أخرى بالتخطيط الإستراتيجي أو إدارة العمليات أو الجوانب المالية والتنظيمية للمشاريع، كما تنوعت القطاعات التي أجريت فيها تلك الدراسات بين المؤسسات الحكومية والخاصة والإنشائية والاستثمارية، وهو ما يبرز الحاجة إلى إجراء دراسات جديدة تتناول أثر البرمجيات الحديثة في بيئات حكومية سعودية بصورة أكثر تخصصًا. (الزعبي، 2023، ص. 188).
وانطلاقًا مما سبق، تأتي هذه الدراسة لتسليط الضوء على دور البرمجيات الحديثة مثل برامج إدارة المشاريع في تحسين الأداء المؤسسي داخل أمانة المنطقة الشرقية، في ظل التوجهات الوطنية نحو التحول الرقمي وتطوير الأداء الحكومي. ومن المتوقع أن تسهم نتائج الدراسة في تقديم إطار علمي وتطبيقي يساعد صناع القرار على تعزيز الاستفادة من البرمجيات الحديثة في إدارة المشاريع، بما يدعم رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتحقيق مستهدفات التطوير المؤسسي بصورة مستدامة. (نجم، 2025، ص. 61).
[bookmark: _Toc235621196]مشكلة الدراسة:
شهدت المؤسسات الحكومية خلال السنوات الأخيرة توسعًا ملحوظًا في تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية، الأمر الذي فرض عليها ضرورة تطوير أساليب إدارة المشاريع بما يحقق الكفاءة والفاعلية في تنفيذ الأعمال، ويضمن الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة. وعلى الرغم من التقدم الكبير في مجال البرمجيات الحديثة، وظهور العديد من برامج إدارة المشاريع التي توفر إمكانات متقدمة في التخطيط والمتابعة والرقابة وإعداد التقارير ودعم اتخاذ القرار، إلا أن مستوى الاستفادة الفعلية من هذه البرمجيات لا يزال يختلف من مؤسسة إلى أخرى، كما أن العديد من الجهات الحكومية ما زالت تواجه تحديات تتعلق بتكامل الأنظمة، وسرعة تداول المعلومات، ودقة متابعة تنفيذ المشاريع، والقدرة على قياس الأداء بصورة مستمرة، وهو ما قد ينعكس على مستوى الأداء المؤسسي وجودة الخدمات المقدمة. وفي ضوء توجه المملكة العربية السعودية نحو التحول الرقمي، وسعي الجهات الحكومية إلى رفع كفاءة الأداء وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، تبرز الحاجة إلى دراسة مدى إسهام البرمجيات الحديثة، ولا سيما برامج إدارة المشاريع، في تحسين الأداء المؤسسي داخل أمانة المنطقة الشرقية، باعتبارها إحدى الجهات التي تتولى تنفيذ وإدارة عدد كبير من المشاريع التنموية. ومن هنا تتمثل مشكلة الدراسة في محاولة الكشف عن طبيعة العلاقة بين استخدام البرمجيات الحديثة مثل برامج إدارة المشاريع وتحسين الأداء المؤسسي، ويمكن التعبير عنها من خلال السؤال الرئيس الآتي: ما دور البرمجيات الحديثة مثل برامج إدارة المشاريع في تحسين الأداء المؤسسي بأمانة المنطقة الشرقية؟
[bookmark: _Toc235621197]أهمية الدراسة
[bookmark: _Toc235621198]أولا: الأهمية العلمية
تنبع الأهمية العلمية لهذه الدراسة من تناولها أحد الموضوعات الحديثة التي حظيت باهتمام متزايد في الأدبيات الإدارية، والمتمثل في توظيف البرمجيات الحديثة في إدارة المشاريع، وربطها بالأداء المؤسسي داخل المؤسسات الحكومية. ويعد هذا المجال من الموضوعات التي ما زالت بحاجة إلى مزيد من الدراسات التطبيقية التي توضح طبيعة العلاقة بين استخدام التقنيات الرقمية الحديثة ومستوى الأداء المؤسسي في بيئات العمل الحكومية
كما تسهم الدراسة في إثراء الجانب النظري من خلال الربط بين أدبيات إدارة المشاريع والتحول الرقمي والأداء المؤسسي، وتقديم إطار علمي يوضح كيفية توظيف البرمجيات الحديثة في تحسين عمليات التخطيط والمتابعة والرقابة ودعم اتخاذ القرار، بما يساعد الباحثين على الاستفادة من نتائجها في بناء دراسات مستقبلية تتناول متغيرات مشابهة أو متغيرات مرتبطة بمجال إدارة المشاريع.
وتكتسب الدراسة أهمية علمية إضافية لكونها تطبق على أمانة المنطقة الشرقية، وهي من الجهات الحكومية التي لم تحظ - في حدود اطلاع الباحث - بدراسات كافية تناولت أثر البرمجيات الحديثة مثل برامج إدارة المشاريع في تحسين الأداء المؤسسي، الأمر الذي يسهم في سد جانب من الفجوة البحثية، ويوفر مرجعًا علميًا يمكن الاستناد إليه في الدراسات المستقبلية.
[bookmark: _Toc235621199]ثانيا: الأهمية العملية
تتمثل الأهمية العملية للدراسة في أنها تقدم نتائج يمكن أن يستفيد منها متخذو القرار في أمانة المنطقة الشرقية عند تطوير آليات إدارة المشاريع، من خلال التعرف على مستوى إسهام البرمجيات الحديثة في رفع كفاءة الأداء، وتحديد الجوانب التي تحتاج إلى مزيد من التطوير، بما يدعم تحسين جودة الخدمات وتعزيز كفاءة تنفيذ المشاريع.
كما يمكن أن تساعد نتائج الدراسة القيادات الإدارية ومديري المشاريع في تبني ممارسات أكثر فاعلية في استخدام برامج إدارة المشاريع، والاستفادة من الإمكانات التي توفرها هذه البرمجيات في التخطيط والمتابعة والرقابة وإدارة الموارد، بما يسهم في تحسين سرعة الإنجاز، وتقليل الانحرافات، ورفع جودة الأداء المؤسسي.
وتسهم الدراسة كذلك في تقديم مجموعة من النتائج والتوصيات التطبيقية التي يمكن الإفادة منها عند إعداد الخطط التطويرية وبرامج التحول الرقمي داخل الجهات الحكومية، بما يعزز استخدام البرمجيات الحديثة في إدارة المشاريع، ويرفع مستوى الأداء المؤسسي، ويحقق الاستخدام الأمثل للموارد، ويدعم تحقيق مستهدفات التطوير المؤسسي ورؤية المملكة العربية السعودية 2030.
[bookmark: _Toc235621200]أهداف الدراسة:
الهدف الرئيسي
بيان دور البرمجيات الحديثة مثل برامج إدارة المشاريع في تحسين الأداء المؤسسي لدى أمانة المنطقة الشرقية.
الأهداف الفرعية:
1. بيان دور برامج التخطيط وإدارة المشاريع في تحسين الأداء المؤسسي لدى أمانة المنطقة الشرقية.
2. بيان دور برامج المتابعة والرقابة على المشاريع في تحسين الأداء المؤسسي لدى أمانة المنطقة الشرقية.
3. بيان برامج دعم اتخاذ القرار في تحسين الأداء المؤسسي لدى أمانة المنطقة الشرقية.
[bookmark: _Toc235621201]تساؤلات الدراسة:
السؤال الرئيسي:
ما دور البرمجيات الحديثة مثل برامج إدارة المشاريع في تحسين الأداء المؤسسي لدى أمانة المنطقة الشرقية؟
الاسئلة الفرعية:
4. ما دور برامج التخطيط وإدارة المشاريع في تحسين الأداء المؤسسي لدى أمانة المنطقة الشرقية؟
5. ما دور برامج المتابعة والرقابة على المشاريع في تحسين الأداء المؤسسي لدى أمانة المنطقة الشرقية؟
6. ما برامج دعم اتخاذ القرار في تحسين الأداء المؤسسي لدى أمانة المنطقة الشرقية؟
[bookmark: _Toc235621202]فروض الدراسة
الفرضية الرئيسية H1: توجد علاقة معنوية ذات دلالة إحصائية للبرمجيات الحديثة مثل برامج إدارة المشاريع في تحسين الأداء المؤسسي لدى أمانة المنطقة الشرقية.
الفرضية الفرعية الاولى Ha: توجد علاقة معنوية ذات دلالة إحصائية لبرامج التخطيط وإدارة المشاريع في تحسين الأداء المؤسسي لدى أمانة المنطقة الشرقية.
الفرضية الفرعية الثانية Hb: توجد علاقة معنوية ذات دلالة إحصائية لبرامج المتابعة والرقابة على المشاريع في تحسين الأداء المؤسسي لدى أمانة المنطقة الشرقية.
الفرضية الفرعية الثالثة Hc: توجد علاقة معنوية ذات دلالة إحصائية لبرامج دعم اتخاذ القرار في تحسين الأداء المؤسسي لدى أمانة المنطقة الشرقية.
[bookmark: _Toc235621203]مصطلحات الدراسة
1- البرمجيات الحديثة (Modern Software)
التعريف العلمي:
هي مجموعة من الأنظمة والتطبيقات الرقمية التي تعتمد على التقنيات الحديثة لتسهيل تنفيذ العمليات الإدارية والتنظيمية، وتحسين كفاءة إدارة البيانات، ودعم عمليات التخطيط والتنظيم والرقابة واتخاذ القرار داخل المؤسسات، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحقيق الأهداف التنظيمية. (الهيلم، 2020، ص. 71).
التعريف الإجرائي:
يقصد بها في هذه الدراسة برامج إدارة المشاريع المستخدمة في أمانة المنطقة الشرقية، والتي تسهم في تخطيط المشاريع، ومتابعة تنفيذها، والرقابة على مراحلها، ودعم اتخاذ القرار، ويتم قياسها من خلال استجابات أفراد عينة الدراسة على أبعاد الاستبانة المخصصة لذلك.
2- برامج إدارة المشاريع (Project Management Software)
التعريف العلمي:
هي تطبيقات إلكترونية متخصصة تُستخدم لتنظيم وإدارة المشاريع من خلال توفير أدوات للتخطيط، وجدولة الأنشطة، وتوزيع الموارد، ومتابعة التنفيذ، وإعداد التقارير، وإدارة المخاطر، بما يساعد على تحقيق أهداف المشروع بكفاءة وفاعلية. (الحربي، 2022، ص. 269).
التعريف الإجرائي:
يقصد بها البرامج الرقمية التي تعتمد عليها أمانة المنطقة الشرقية في إدارة مشاريعها، والتي توفر إمكانات التخطيط وإدارة المشاريع، والمتابعة والرقابة، ودعم اتخاذ القرار، كما سيتم قياسها من خلال عبارات الاستبانة المعدة لهذا الغرض.


3- الأداء المؤسسي (Organizational Performance)
التعريف العلمي:
هو قدرة المؤسسة على تحقيق أهدافها الإستراتيجية بكفاءة وفاعلية من خلال الاستخدام الأمثل للموارد، وتحسين جودة العمليات والخدمات، ورفع مستوى الإنتاجية، وتحقيق رضا المستفيدين، بما يضمن استدامة التميز المؤسسي. (الجبوري، 2017، ص. 146).
التعريف الإجرائي:
يقصد به مستوى كفاءة وفاعلية الأداء داخل أمانة المنطقة الشرقية، والذي يظهر من خلال جودة تنفيذ الأعمال، وسرعة الإنجاز، وتحسين استخدام الموارد، وجودة الخدمات، وفاعلية تحقيق الأهداف المؤسسية، كما يتم قياسه بواسطة عبارات الاستبانة.
4- التخطيط وإدارة المشاريع (Project Planning and Management)
التعريف العلمي:
هو عملية إعداد الخطط المنظمة للمشروعات، وتحديد أهدافها، وجدولة أنشطتها، وتخصيص الموارد اللازمة لتنفيذها، مع متابعة سير العمل بما يضمن تحقيق النتائج المستهدفة وفق الوقت والتكلفة والجودة المحددة. (العثمان، 2017، ص. 151).
التعريف الإجرائي:
يقصد به مدى قدرة برامج إدارة المشاريع المستخدمة في أمانة المنطقة الشرقية على المساهمة في إعداد الخطط، وتنظيم الأنشطة، وتوزيع الموارد، وإدارة مراحل تنفيذ المشاريع بكفاءة، ويتم قياسه من خلال عبارات الاستبانة.
5- دعم اتخاذ القرار (Decision Support)
التعريف العلمي:
هو استخدام المعلومات والبيانات والتحليلات التي توفرها الأنظمة الرقمية لمساندة المديرين في اختيار البدائل المناسبة واتخاذ القرارات الإدارية بصورة أكثر دقة وسرعة، بما يحقق أهداف المؤسسة ويرفع مستوى كفاءة الأداء. (برناوي، 2025، ص. 34).

التعريف الإجرائي:
يقصد به مدى إسهام برامج إدارة المشاريع في تزويد القيادات الإدارية في أمانة المنطقة الشرقية بالمعلومات والتقارير والتحليلات اللازمة لاتخاذ القرارات المتعلقة بإدارة المشاريع وتحسين الأداء المؤسسي، كما يقاس من خلال استجابات أفراد عينة الدراسة على فقرات الاستبانة.
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أولًا: نظرية النظم (Systems Theory) - لودفيج فون برتالانفي (Ludwig von Bertalanffy) 1968.
تُعد نظرية النظم من أبرز النظريات الإدارية التي تنظر إلى المؤسسة باعتبارها نظامًا متكاملاً يتكون من مجموعة من العناصر المترابطة التي تعمل بصورة متناسقة لتحقيق أهداف مشتركة. وترى النظرية أن نجاح المؤسسة يعتمد على كفاءة التفاعل بين مكوناتها الداخلية والخارجية، وأن أي تطوير في أحد عناصر النظام ينعكس بصورة مباشرة على بقية العناصر. وفي مجال إدارة المشاريع، تسهم البرمجيات الحديثة في تعزيز التكامل بين عمليات التخطيط والتنفيذ والمتابعة والرقابة، بما يساعد المؤسسة على تحقيق أهدافها بكفاءة وفاعلية. (الحديدي، 2020، ص. 584؛ الحربي، 2022، ص. 266).
وتستند الدراسة الحالية إلى هذه النظرية في تفسير العلاقة بين البرمجيات الحديثة وتحسين الأداء المؤسسي، حيث تمثل برامج إدارة المشاريع أحد الأنظمة الفرعية التي تسهم في تنظيم المعلومات وربط الإدارات المختلفة، بما ينعكس على سرعة تنفيذ المشاريع ودقة المتابعة وتحسين اتخاذ القرارات. كما تؤكد النظرية أن تكامل العمليات الإدارية والتقنية يؤدي إلى رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد داخل أمانة المنطقة الشرقية. (الهيلم، 2020، ص. 74؛ نجم، 2025، ص. 60).
ثانيًا: نظرية الإدارة العلمية (Scientific Management Theory) - فريدريك وينسلو تايلور (Frederick W. Taylor) 1911.
تؤكد نظرية الإدارة العلمية أن تحسين الأداء يتحقق من خلال الاعتماد على الأساليب العلمية في تخطيط العمل وتنظيمه وقياس الأداء وتوزيع المهام وفق معايير واضحة، بما يضمن رفع الكفاءة وتقليل الوقت والجهد والتكاليف. وقد أصبحت البرمجيات الحديثة امتدادًا للتطبيقات المعاصرة لهذه المبادئ، إذ توفر أدوات دقيقة للتخطيط والجدولة وإدارة الموارد ومراقبة تنفيذ المشاريع بصورة لحظية. (الحربي، 2022، ص. 270؛ الحديدي، 2020، ص. 588).
وتنسجم هذه النظرية مع الدراسة الحالية من خلال إبراز الدور الذي تؤديه برامج إدارة المشاريع في تنظيم الأعمال وتحسين متابعة التنفيذ ورفع جودة التقارير، الأمر الذي يساعد القيادات الإدارية على تحسين استغلال الموارد وتقليل الانحرافات وتحقيق مستويات أعلى من الأداء المؤسسي، وهو ما تسعى إليه المؤسسات الحكومية في ظل التحول الرقمي. (الهيلم، 2020، ص. 82؛ برناوي، 2025، ص. 33).
ثالثًا: نظرية اتخاذ القرار (Decision Theory) - هربرت سايمون (Herbert Simon) 1947.
ترتكز نظرية اتخاذ القرار على أن نجاح المؤسسة يعتمد على جودة القرارات الإدارية، والتي تتأثر بكمية المعلومات المتاحة ودقتها وسرعة الحصول عليها. وترى النظرية أن النظم والبرمجيات الحديثة تسهم في توفير البيانات والتحليلات اللازمة لمساندة المديرين في اختيار البدائل المناسبة، بما يؤدي إلى تحسين الأداء ورفع كفاءة العمليات الإدارية والتنظيمية. (الهيلم، 2020، ص. 79؛ الزعبي، 2023، ص. 171).
وتفيد هذه النظرية في الدراسة الحالية في تفسير أهمية برامج إدارة المشاريع في توفير المعلومات والتقارير الفورية التي تساعد القيادات في أمانة المنطقة الشرقية على اتخاذ قرارات دقيقة تتعلق بالتخطيط والرقابة وإدارة الموارد، الأمر الذي ينعكس على تحسين جودة تنفيذ المشاريع وتعزيز الأداء المؤسسي وتحقيق الأهداف الإستراتيجية بكفاءة أكبر. (برناوي، 2025، ص. 34).
رابعًا: نظرية الإدارة بالأهداف (Management by Objectives) - بيتر دركر (Peter F. Drucker) 1954.
تقوم نظرية الإدارة بالأهداف على ضرورة تحديد أهداف واضحة وقابلة للقياس، ومتابعة تنفيذها بصورة مستمرة، مع الاعتماد على مؤشرات أداء دقيقة لتقييم مستوى الإنجاز. وتؤكد النظرية أن وضوح الأهداف وقياس الأداء بصورة دورية يسهمان في رفع كفاءة العمل وتحسين النتائج المؤسسية، وهو ما يتوافق مع فلسفة برامج إدارة المشاريع الحديثة التي تعتمد على متابعة مؤشرات الأداء في جميع مراحل تنفيذ المشروع. (الحربي، 2022، ص. 275).
وتتناسب هذه النظرية مع موضوع الدراسة؛ إذ تعتمد البرمجيات الحديثة على متابعة نسب الإنجاز، وقياس مؤشرات الأداء، وإصدار التقارير الدورية التي تساعد الإدارة على تقييم مستوى تنفيذ المشاريع واتخاذ الإجراءات التصحيحية عند الحاجة. ويسهم ذلك في رفع كفاءة الأداء المؤسسي داخل أمانة المنطقة الشرقية، وتحقيق الأهداف الإستراتيجية بجودة أعلى وفي الوقت المحدد. (الهيلم، 2020، ص. 87؛ نجم، 2025، ص. 62).









[bookmark: _Toc235621205]الفصل الثاني: الاطار النظري والدراسات السابقة














[bookmark: _Toc235621206]المقدمة:
يتناول هذا الفصل الإطار النظري والدراسات السابقة المرتبطة بموضوع الدراسة، وذلك بهدف بناء قاعدة علمية تسهم في تفسير متغيرات الدراسة وتوضيح العلاقة بينها في ضوء الأدبيات الإدارية الحديثة. ويستعرض الفصل المفاهيم والأبعاد والمرتكزات العلمية المتعلقة بالبرمجيات الحديثة مثل برامج إدارة المشاريع، والأداء المؤسسي، مع بيان أهم المداخل والنظريات التي تناولت الموضوع، بما يسهم في تكوين إطار فكري متكامل يساعد على فهم طبيعة العلاقة بين المتغيرين. كما يتضمن الفصل عرضًا وتحليلًا للدراسات العربية والأجنبية السابقة ذات الصلة، مع مناقشة أوجه الاتفاق والاختلاف بينها، واستخلاص أبرز الفجوات البحثية التي تميز الدراسة الحالية عن غيرها، بما يدعم بناء النموذج المفاهيمي للدراسة وتفسير نتائجها في ضوء الأدبيات العلمية ذات العلاقة.
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هدفت دراسة العثمان (2017) بعنوان "أثر إدارة مخاطر المشاريع الإنشائية على الأداء: دراسة ميدانية في الأمانة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف – دولة الكويت" إلى التعرف على أثر إدارة مخاطر المشاريع الإنشائية في تحسين أداء المشاريع، وقياس مدى إسهام تطبيق ممارسات إدارة المخاطر في رفع كفاءة تنفيذ المشاريع الإنشائية داخل الأمانة العامة للأوقاف في دولة الكويت. واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، حيث استهدفت جميع المهندسين والفنيين العاملين في الأمانة العامة للأوقاف، بالإضافة إلى العاملين في الجهات المنفذة للمشاريع من مديري المشاريع والمكاتب الاستشارية وشركات المقاولات. وبلغ حجم مجتمع الدراسة 471 فردًا، في حين بلغت العينة 250 مفردة تم اختيارها باستخدام أسلوب العينة العشوائية الطبقية المتناسبة. واستخدمت الباحثة الاستبانة بوصفها الأداة الرئيسة لجمع البيانات، وتكونت من 60 فقرة، كما استعانت بمجموعة من الأساليب الإحصائية الوصفية والاستدلالية، من أبرزها المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية واختبارات (T) وتحليل الانحدار البسيط والمتعدد، بهدف اختبار فرضيات الدراسة وقياس أثر متغيرات إدارة المخاطر في أداء المشاريع الإنشائية.
وأظهرت نتائج الدراسة وجود أثر إيجابي ذي دلالة إحصائية لإدارة مخاطر المشاريع الإنشائية في تحسين أداء المشاريع، حيث تبين أن الاهتمام بالتخطيط للمخاطر، وتحديدها، وتحليلها، ووضع خطط الاستجابة المناسبة لها، يسهم بصورة مباشرة في رفع كفاءة تنفيذ المشاريع، وتقليل التأخير في الإنجاز، وخفض التكاليف غير المتوقعة، وتحسين جودة الأعمال المنفذة، وزيادة القدرة على تحقيق أهداف المشروع ضمن الوقت والتكلفة المحددين. كما أكدت النتائج أن المؤسسات التي تمتلك نظامًا واضحًا لإدارة المخاطر تحقق مستويات أعلى من الأداء مقارنة بالمؤسسات التي لا تطبق تلك الممارسات بصورة منهجية. وأوصت الدراسة بضرورة نشر ثقافة إدارة المخاطر داخل المؤسسات الحكومية، وتعزيز استخدام الأساليب العلمية الحديثة في تحديد المخاطر وتحليلها، وتأهيل العاملين من خلال البرامج التدريبية المتخصصة، وربط إدارة المخاطر بجميع مراحل إدارة المشروع، مع الاستفادة من الأنظمة والبرمجيات الحديثة في متابعة المخاطر واتخاذ القرارات المناسبة بما يسهم في تحسين الأداء المؤسسي ورفع كفاءة تنفيذ المشاريع.
هدفت دراسة عبيدات (2018) بعنوان "تقييم أداء إدارة المشاريع: دراسة حالة شركة سيبال – الخرطوم" إلى تقييم مستوى أداء إدارة المشاريع في شركة سيبال، والتعرف على مدى فاعلية الممارسات الإدارية المتبعة في تخطيط المشاريع وتنفيذها ومتابعتها، مع تحديد أبرز العوامل التي تؤثر في نجاح إدارة المشاريع وتحسين الأداء التنظيمي. واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، حيث استهدفت العاملين والمديرين في شركة سيبال، واستخدم الباحث الاستبانة بوصفها الأداة الرئيسة لجمع البيانات، إلى جانب تحليل الوثائق والسجلات الخاصة بالمشروعات المنفذة داخل الشركة. كما استعان بمجموعة من الأساليب الإحصائية المناسبة لتحليل البيانات واختبار العلاقات بين عناصر إدارة المشاريع ومستوى الأداء، بهدف الوصول إلى تقييم موضوعي لواقع إدارة المشاريع داخل الشركة، وتحديد الجوانب التي تحتاج إلى تطوير وتحسين في ضوء الممارسات الحديثة في إدارة المشاريع.
وأظهرت نتائج الدراسة أن مستوى أداء إدارة المشاريع يرتبط بصورة مباشرة بمدى كفاءة عمليات التخطيط والتنظيم والرقابة والمتابعة، وأن وجود نظام واضح لإدارة المشاريع يسهم في تحسين جودة التنفيذ، والالتزام بالجدول الزمني، وترشيد استخدام الموارد، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي بصورة عامة. كما بينت النتائج أن ضعف التنسيق بين الإدارات، وعدم الاستفادة الكاملة من الأدوات والبرمجيات الحديثة لإدارة المشاريع، يمثلان من أبرز التحديات التي تواجه المؤسسة. وأوصت الدراسة بضرورة تبني أساليب حديثة في إدارة المشاريع، والاعتماد على برامج إدارة المشاريع الإلكترونية في التخطيط والمتابعة والرقابة، وتكثيف البرامج التدريبية للعاملين، مع تطوير مؤشرات قياس الأداء بما يسهم في تحسين كفاءة تنفيذ المشاريع وتحقيق أهداف المؤسسة بصورة أكثر فاعلية.
هدفت دراسة الزعبي (2019) بعنوان "أثر تطبيق إدارة الجودة الشاملة على أداء المشاريع الإنشائية: دراسة حالة على جمعية مستثمري قطاع الإسكان" إلى التعرف على أثر تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة في تحسين أداء المشاريع الإنشائية، وقياس مدى إسهام ممارسات الجودة في رفع كفاءة تنفيذ المشاريع وتحقيق أهدافها من حيث الجودة والوقت والتكلفة ورضا المستفيدين. واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، حيث استهدفت العاملين والمديرين في الشركات الأعضاء بجمعية مستثمري قطاع الإسكان، وتم جمع البيانات باستخدام الاستبانة التي تضمنت مجموعة من العبارات المرتبطة بأبعاد إدارة الجودة الشاملة وأداء المشاريع. كما استخدمت الدراسة عددًا من الأساليب الإحصائية لتحليل البيانات واختبار الفرضيات، بما يسهم في قياس طبيعة العلاقة بين تطبيق إدارة الجودة الشاملة ومستوى أداء المشاريع الإنشائية.
وأظهرت نتائج الدراسة وجود أثر إيجابي ذي دلالة إحصائية لتطبيق إدارة الجودة الشاملة في تحسين أداء المشاريع الإنشائية، حيث ساهمت ممارسات الجودة في رفع كفاءة العمليات، وتحسين مستوى التنسيق بين فرق العمل، وتقليل الأخطاء، وزيادة الالتزام بالمواصفات الفنية والبرامج الزمنية للمشروعات. كما أوضحت النتائج أن المؤسسات التي تتبنى ثقافة الجودة تحقق مستويات أعلى من الأداء مقارنة بالمؤسسات التي تعتمد على الأساليب التقليدية في إدارة المشاريع. وأوصت الدراسة بضرورة نشر ثقافة الجودة داخل المؤسسات، وتعزيز الالتزام بمبادئ إدارة الجودة الشاملة في جميع مراحل المشروع، مع توظيف البرمجيات الحديثة في التخطيط والرقابة ومتابعة الأداء، بما يسهم في تحسين الأداء المؤسسي وزيادة فرص نجاح المشاريع.
هدفت دراسة الهيلم (2020) بعنوان "تأثير استخدام برامج إدارة المشروع على الرقابة والتحكم في المشاريع الإنشائية الكبيرة" إلى التعرف على أثر استخدام برامج إدارة المشاريع الحديثة في تحسين عمليات الرقابة والتحكم في المشاريع الإنشائية الكبيرة، وقياس مدى إسهام هذه البرامج في تعزيز كفاءة التخطيط والمتابعة واتخاذ القرارات الإدارية المرتبطة بتنفيذ المشاريع. كما سعت الدراسة إلى بيان أهمية التحول من الأساليب التقليدية إلى الأنظمة الإلكترونية المتخصصة في إدارة المشاريع، لما لها من دور في تحسين جودة المعلومات وسرعة الحصول عليها، وتقليل الانحرافات التي قد تواجه المشروع خلال مراحل التنفيذ المختلفة. واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، حيث تم جمع البيانات من العاملين في مجال إدارة المشاريع والمهندسين والمشرفين على المشاريع الإنشائية، باستخدام الاستبانة كأداة رئيسة للدراسة، بالإضافة إلى الاستفادة من الأدبيات والدراسات السابقة ذات العلاقة، ثم تحليل البيانات باستخدام الأساليب الإحصائية المناسبة للوصول إلى نتائج دقيقة حول أثر استخدام برامج إدارة المشاريع في الرقابة والتحكم بالمشروعات الإنشائية.
وأظهرت نتائج الدراسة أن استخدام برامج إدارة المشاريع الحديثة يسهم بصورة كبيرة في تحسين عمليات الرقابة على المشاريع، من خلال توفير معلومات دقيقة وفورية تساعد متخذي القرار على متابعة نسب الإنجاز، والكشف المبكر عن الانحرافات الزمنية والمالية، وتحسين إدارة الموارد، ورفع مستوى التنسيق بين جميع الأطراف المشاركة في المشروع. كما أكدت النتائج أن المؤسسات التي تعتمد على البرامج المتخصصة في إدارة المشاريع تحقق مستويات أعلى من الكفاءة مقارنة بالمؤسسات التي تعتمد على الأساليب اليدوية أو التقليدية، الأمر الذي ينعكس بصورة مباشرة على نجاح المشاريع وتحسين الأداء المؤسسي. وأوصت الدراسة بضرورة تعميم استخدام برامج إدارة المشاريع في المؤسسات الحكومية والخاصة، وتوفير التدريب المستمر للعاملين على استخدام هذه البرامج، مع تطوير البنية التقنية الداعمة لها، وتشجيع المؤسسات على دمج البرمجيات الحديثة في جميع مراحل إدارة المشروع، بما يسهم في تحسين الرقابة والتحكم ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.
هدفت دراسة الحربي (2022) بعنوان "التخطيط الاستراتيجي وأثره على إدارة المشاريع" إلى التعرف على أثر التخطيط الاستراتيجي في تحسين إدارة المشاريع، وبيان مدى مساهمة الرؤية الإستراتيجية والأهداف الواضحة في رفع كفاءة تنفيذ المشاريع وتحقيق أهداف المؤسسات بكفاءة وفاعلية. كما سعت الدراسة إلى توضيح العلاقة بين عناصر التخطيط الاستراتيجي، مثل تحديد الرسالة والرؤية وتحليل البيئة الداخلية والخارجية، وبين نجاح إدارة المشاريع وتحسين مستوى الأداء التنظيمي. واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي من خلال تحليل الأدبيات العلمية والدراسات السابقة المرتبطة بالتخطيط الاستراتيجي وإدارة المشاريع، واستعراض أهم الممارسات التي تتبناها المؤسسات الناجحة في هذا المجال، بهدف الوصول إلى إطار علمي يوضح دور التخطيط الاستراتيجي في نجاح المشاريع وتحسين الأداء المؤسسي.
وأشارت نتائج الدراسة إلى أن التخطيط الاستراتيجي يعد من أهم المقومات التي تساعد المؤسسات على تحقيق النجاح في إدارة المشاريع، حيث يسهم في وضوح الأهداف، وتحسين توزيع الموارد، وتقليل المخاطر، وتعزيز التنسيق بين الإدارات المختلفة، الأمر الذي يؤدي إلى تحسين جودة تنفيذ المشاريع وزيادة كفاءة الأداء المؤسسي. كما أوضحت الدراسة أن غياب التخطيط الاستراتيجي يؤدي إلى ضعف المتابعة وارتفاع احتمالات تعثر المشاريع وتأخر تنفيذها. وأوصت الدراسة بضرورة دمج مبادئ التخطيط الاستراتيجي في جميع مراحل إدارة المشاريع، وربط الخطط التشغيلية بالأهداف الإستراتيجية للمؤسسة، مع الاستفادة من البرمجيات الحديثة في إعداد الخطط ومتابعة تنفيذها وقياس مؤشرات الأداء بصورة مستمرة، بما يحقق التطوير المستدام للمؤسسات ويرفع من قدرتها على تنفيذ المشاريع بكفاءة عالية.
هدفت دراسة الزعبي (2023) بعنوان "أثر تطبيق ممارسات إدارة العمليات على أداء المشاريع الإنشائية: دراسة حالة على جمعية مستثمري قطاع الإسكان" إلى التعرف على أثر ممارسات إدارة العمليات في تحسين أداء المشاريع الإنشائية، وقياس مدى مساهمة الإدارة الفعالة للعمليات في رفع كفاءة تنفيذ المشاريع وتحقيق أهدافها وفق معايير الجودة والوقت والتكلفة. كما هدفت الدراسة إلى بيان أهمية تطوير العمليات الإدارية والتنفيذية داخل المؤسسات العاملة في قطاع الإنشاءات، ودورها في زيادة الإنتاجية وتحسين الأداء المؤسسي. واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، حيث استخدمت الاستبانة كأداة رئيسة لجمع البيانات من العاملين والمديرين في الشركات التابعة لجمعية مستثمري قطاع الإسكان، ثم جرى تحليل البيانات باستخدام الأساليب الإحصائية المناسبة لاختبار العلاقة بين ممارسات إدارة العمليات ومستوى أداء المشاريع.
وأظهرت نتائج الدراسة وجود أثر إيجابي لممارسات إدارة العمليات في تحسين أداء المشاريع الإنشائية، حيث أسهمت العمليات الإدارية المنظمة في رفع كفاءة تنفيذ الأعمال، وتحسين التنسيق بين الإدارات، وتقليل الأخطاء والهدر، وزيادة الالتزام بالمواصفات الفنية والجداول الزمنية للمشاريع. كما أكدت النتائج أن المؤسسات التي تطبق ممارسات حديثة لإدارة العمليات تحقق مستويات أفضل من الأداء المؤسسي مقارنة بالمؤسسات التي تعتمد على الإجراءات التقليدية. وأوصت الدراسة بضرورة تطوير العمليات الإدارية بصورة مستمرة، والاستفادة من التقنيات والبرمجيات الحديثة في إدارة العمليات، وتعزيز التدريب والتأهيل للعاملين، وربط نظم إدارة العمليات بأنظمة إدارة المشاريع، بما يسهم في تحسين الأداء المؤسسي وزيادة كفاءة تنفيذ المشاريع.
هدفت دراسة العمايرة (2024) بعنوان "أثر ممارسات إدارة الموارد البشرية على أداء المشاريع: دراسة حالة بلدية السلط الكبرى" إلى التعرف على أثر ممارسات إدارة الموارد البشرية في تحسين أداء المشاريع داخل بلدية السلط الكبرى، وبيان مدى إسهام الممارسات الحديثة للموارد البشرية، مثل الاستقطاب والاختيار والتدريب وتقييم الأداء والتحفيز، في رفع كفاءة تنفيذ المشاريع وتحقيق أهدافها. كما سعت الدراسة إلى توضيح العلاقة بين الإدارة الفعالة للموارد البشرية ومستوى الأداء المؤسسي، باعتبار العنصر البشري أحد أهم عوامل نجاح المشاريع واستدامتها. واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، حيث استهدفت العاملين في بلدية السلط الكبرى من مختلف المستويات الإدارية، واستخدمت الاستبانة بوصفها الأداة الرئيسة لجمع البيانات، ثم جرى تحليلها باستخدام الأساليب الإحصائية المناسبة لقياس أثر ممارسات إدارة الموارد البشرية في أداء المشاريع واختبار فرضيات الدراسة.
وأظهرت نتائج الدراسة وجود أثر إيجابي ذي دلالة إحصائية لممارسات إدارة الموارد البشرية في تحسين أداء المشاريع، حيث تبين أن الاهتمام بتدريب العاملين، وتنمية مهاراتهم، وتحفيزهم، وتطبيق أساليب عادلة لتقييم الأداء، يسهم في رفع كفاءة تنفيذ المشاريع وتحسين جودة المخرجات وزيادة الالتزام بالخطط الزمنية وتحقيق أهداف المؤسسة. كما أوضحت النتائج أن المؤسسات التي تستثمر في تطوير مواردها البشرية تكون أكثر قدرة على مواجهة التحديات وتحقيق مستويات مرتفعة من الأداء المؤسسي. وأوصت الدراسة بضرورة تطوير سياسات إدارة الموارد البشرية، وتعزيز البرامج التدريبية المستمرة، وربط نظم تقييم الأداء بمؤشرات أداء المشاريع، والاستفادة من الأنظمة الإلكترونية الحديثة في إدارة الموارد البشرية وإدارة المشاريع، بما ينعكس إيجابًا على كفاءة الأداء المؤسسي وجودة تنفيذ المشاريع.
هدفت دراسة الخريسات (2024) بعنوان "أثر ريادة الأعمال في أداء المشاريع: الدور الوسيط لمرونة استراتيجية إدارة الموارد البشرية" إلى التعرف على أثر ريادة الأعمال في تحسين أداء المشاريع، مع اختبار الدور الوسيط لمرونة استراتيجية إدارة الموارد البشرية في تعزيز هذه العلاقة، وبيان مدى قدرة المؤسسات على تحقيق أداء أفضل من خلال تبني الفكر الريادي وتطوير ممارساتها الإدارية. كما هدفت الدراسة إلى إبراز أهمية المرونة التنظيمية في دعم نجاح المشاريع وتحسين كفاءة الأداء داخل المؤسسات، خاصة في ظل بيئات العمل التي تتسم بسرعة التغير والمنافسة. واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، حيث استهدفت العاملين في المشاريع الإنشائية الحكومية في الأردن، واستخدمت الاستبانة أداةً رئيسةً لجمع البيانات، ثم جرى تحليل البيانات باستخدام الأساليب الإحصائية المناسبة لاختبار فرضيات الدراسة وقياس العلاقات بين المتغيرات الرئيسة.
وأظهرت نتائج الدراسة أن تبني ممارسات ريادة الأعمال يسهم بصورة مباشرة في تحسين أداء المشاريع، كما أن مرونة استراتيجية إدارة الموارد البشرية تعزز هذه العلاقة وتسهم في زيادة قدرة المؤسسات على التكيف مع المتغيرات وتحسين جودة تنفيذ المشاريع ورفع مستوى الأداء المؤسسي. وأوضحت النتائج كذلك أن المؤسسات التي تجمع بين الفكر الريادي والإدارة المرنة للموارد البشرية تحقق مستويات أعلى من الكفاءة والإبداع والقدرة التنافسية مقارنة بالمؤسسات التي تعتمد على الأساليب الإدارية التقليدية. وأوصت الدراسة بضرورة نشر ثقافة ريادة الأعمال داخل المؤسسات، وتطوير استراتيجيات إدارة الموارد البشرية بما يحقق المرونة التنظيمية، وتشجيع استخدام التقنيات والبرمجيات الحديثة في إدارة المشاريع، مع توفير برامج تدريبية مستمرة للعاملين، بما يسهم في تحسين الأداء المؤسسي وزيادة فرص نجاح المشاريع وتحقيق التنمية المستدامة.
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هدفت دراسة Monteiro, Varajão, & Santos (2025) بعنوان "آثار نظم معلومات إدارة المشاريع على أداء مديري المشاريع: الدور المعدل لمكتب إدارة المشاريع" إلى التعرف على أثر استخدام نظم معلومات إدارة المشاريع (PMIS) في تحسين أداء مديري المشاريع، مع بيان مدى إسهام مكاتب إدارة المشاريع (PMO) في تعزيز العلاقة بين استخدام هذه النظم ومستوى الأداء. واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي ذي المدخل الكمي، حيث سعى الباحثون إلى اختبار نموذج يوضح العلاقة بين نظم معلومات إدارة المشاريع وأداء المديرين في المؤسسات المختلفة. وتكون مجتمع الدراسة من العاملين في مجال إدارة المشاريع داخل المؤسسات التي تستخدم نظم معلومات إدارة المشاريع، بينما تمثلت عينة الدراسة في مجموعة من مديري المشاريع والمتخصصين في إدارة المشاريع من مؤسسات متعددة، وتم جمع البيانات باستخدام استبانة إلكترونية أعدت لهذا الغرض، ثم تحليل البيانات من خلال أسلوب نمذجة المعادلات الهيكلية (Structural Equation Modeling) للتحقق من العلاقات بين المتغيرات واختبار فروض الدراسة، بما أتاح الوصول إلى نتائج دقيقة حول أثر البرمجيات الحديثة في تطوير الأداء الإداري للمشروعات.
وأظهرت نتائج الدراسة وجود أثر إيجابي مباشر لاستخدام نظم معلومات إدارة المشاريع في رفع مستوى أداء مديري المشاريع، حيث أسهمت هذه الأنظمة في تحسين جودة التخطيط، ودقة متابعة تنفيذ الأنشطة، وسرعة الوصول إلى المعلومات، ودعم اتخاذ القرارات الإدارية، وتحسين إدارة الوقت والموارد، كما تبين أن وجود مكتب لإدارة المشاريع داخل المؤسسة يعزز بصورة كبيرة من الاستفادة الفعلية من هذه البرمجيات ويزيد من انعكاسها الإيجابي على الأداء المؤسسي، من خلال توحيد الإجراءات وتقديم الدعم الفني والإداري للمشروعات. وأوصت الدراسة بضرورة التوسع في تطبيق نظم معلومات إدارة المشاريع داخل المؤسسات الحكومية والخاصة، والاهتمام بإنشاء مكاتب متخصصة لإدارة المشاريع، والاستثمار في تدريب العاملين على استخدام البرمجيات الحديثة، وربط هذه الأنظمة بالعمليات التنظيمية المختلفة بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتحقيق نجاح أكبر في تنفيذ المشاريع.
هدفت دراسة Sepúlveda-Rivillas, Alegre, & Oltra (2021) بعنوان "أثر الدعم التنظيمي القائم على المعرفة في الأداء المؤسسي من خلال إدارة المشاريع" إلى دراسة العلاقة بين الدعم التنظيمي المبني على المعرفة والأداء المؤسسي، مع توضيح الدور الوسيط لإدارة المشاريع وأداء المشاريع في هذه العلاقة. واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي باستخدام المدخل الكمي، حيث أجريت الدراسة على عدد من المنظمات العاملة في كولومبيا، واشتمل مجتمع الدراسة على المؤسسات التي تطبق ممارسات إدارة المشاريع، بينما تكونت عينة الدراسة من 106 مؤسسات، وتم جمع البيانات من خلال استبانة وجهت إلى المديرين التنفيذيين ومديري المشاريع داخل تلك المؤسسات، إضافة إلى الاستفادة من البيانات التنظيمية الخاصة بالأداء، كما استخدم الباحثون أسلوب نمذجة المعادلات الهيكلية لتحليل البيانات واختبار النموذج المقترح، بما يضمن قياس العلاقات المباشرة وغير المباشرة بين المتغيرات محل الدراسة.
وأوضحت نتائج الدراسة أن الدعم التنظيمي القائم على المعرفة يسهم بصورة كبيرة في تحسين إدارة المشاريع، وأن إدارة المشاريع تؤدي دورًا وسيطًا مهمًا في تعزيز الأداء المؤسسي، حيث إن المؤسسات التي تستثمر في المعرفة وتوفر بيئة تنظيمية داعمة وتستخدم أساليب حديثة في إدارة المشاريع تحقق مستويات أعلى من الأداء مقارنة بالمؤسسات الأخرى. كما بينت النتائج أن نجاح إدارة المشاريع يمثل حلقة الوصل الأساسية بين المعرفة التنظيمية والأداء المؤسسي، وأن الاستثمار في التكنولوجيا والبرمجيات الحديثة يسهم في رفع كفاءة العمليات وتحسين جودة القرارات الإدارية. وأوصت الدراسة بضرورة تعزيز ثقافة إدارة المعرفة داخل المؤسسات، ودعم استخدام التقنيات الحديثة ونظم إدارة المشاريع، وتطوير مهارات العاملين من خلال البرامج التدريبية المستمرة، وربط إدارة المعرفة بإدارة المشاريع لتحقيق تحسين مستدام في الأداء المؤسسي، مع الاهتمام بإجراء المزيد من الدراسات في قطاعات ومؤسسات حكومية مختلفة للتحقق من إمكانية تعميم النتائج.
هدفت دراسة Badewi (2022) بعنوان "أثر أطر إدارة المشاريع المؤسسية في أداء مديري المشاريع ومديري المنافع في تنفيذ مشروعات التحول بنجاح" إلى التعرف على مدى إسهام أطر إدارة المشاريع المؤسسية في رفع كفاءة أداء مديري المشاريع ومديري المنافع، ودورها في إنجاح مشروعات التحول المؤسسي، مع توضيح العلاقة بين تطبيق الممارسات الإدارية الحديثة وتحقيق النتائج الإستراتيجية للمؤسسات. واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي باستخدام المدخل الكمي، حيث استهدفت المؤسسات التي نفذت مشروعات تحول مؤسسي باستخدام أنظمة تخطيط موارد المؤسسة (ERP)، بينما تكونت عينة الدراسة من 130 مؤسسة من قطاعات مختلفة. واعتمد الباحث على استبانة لجمع البيانات من مديري المشاريع ومديري المنافع، ثم استخدم أساليب التحليل الإحصائي ونمذجة المعادلات الهيكلية لاختبار العلاقات بين المتغيرات والتحقق من مدى تأثير أطر إدارة المشاريع المؤسسية في تحسين الأداء وتحقيق النجاح التنظيمي، بما أتاح تقديم نموذج يوضح كيفية مساهمة البرمجيات الحديثة وأطر الإدارة في تحسين الأداء المؤسسي.
وأظهرت نتائج الدراسة أن تطبيق أطر إدارة المشاريع المؤسسية يسهم بصورة مباشرة في تحسين أداء مديري المشاريع، ويزيد من قدرتهم على التخطيط والتنفيذ والمتابعة وإدارة المخاطر، كما يساعد في تحقيق المنافع الإستراتيجية للمؤسسة بصورة أكثر كفاءة. وأكدت النتائج أن المؤسسات التي تعتمد على البرمجيات الحديثة ونظم إدارة المشاريع ضمن إطار تنظيمي واضح تحقق معدلات أعلى من نجاح المشروعات مقارنة بالمؤسسات التي تفتقر إلى هذه الممارسات، كما تبين أن التكامل بين التكنولوجيا والإدارة يمثل عاملًا رئيسيًا في رفع مستوى الأداء المؤسسي وتحسين جودة القرارات الإدارية. وأوصت الدراسة بضرورة تبني أطر مؤسسية واضحة لإدارة المشاريع، والتوسع في استخدام البرمجيات الحديثة لدعم عمليات التخطيط والرقابة، وتوفير برامج تدريبية مستمرة للعاملين، وتعزيز التكامل بين التكنولوجيا والإدارة بما يحقق تحسينًا مستدامًا في الأداء المؤسسي ونجاح مشروعات التحول.
هدفت دراسة Rahman, Hossain, Chowdhury, & Hoque (2022) بعنوان "دور إدارة أنظمة المعلومات المؤسسية في تعزيز الأداء التنافسي للمؤسسات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة" إلى دراسة أثر إدارة أنظمة المعلومات المؤسسية في تحسين الأداء التنظيمي والتنافسي للمؤسسات، مع بيان دور القدرات الرقمية في دعم الأداء خلال مرحلة التحول الرقمي وما بعد جائحة كوفيد-19. واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي باستخدام المدخل الكمي، حيث تمثل مجتمع الدراسة في المؤسسات التي تعتمد على أنظمة المعلومات المؤسسية في إدارة أعمالها، بينما بلغت عينة الدراسة 241 مؤسسة، وتم جمع البيانات باستخدام استبانة موجهة إلى المديرين والعاملين في المستويات الإدارية المختلفة، ثم تحليل البيانات باستخدام نمذجة المعادلات الهيكلية لاختبار العلاقات بين إدارة أنظمة المعلومات والقدرات التنظيمية والأداء المؤسسي، بهدف الوصول إلى نموذج يوضح أثر البرمجيات الحديثة في تحسين كفاءة المؤسسات.
وأوضحت نتائج الدراسة أن الإدارة الفعالة لأنظمة المعلومات المؤسسية تؤدي إلى تحسين الأداء المؤسسي والتنافسي من خلال رفع جودة المعلومات، وتسريع إنجاز العمليات، وتحسين عملية اتخاذ القرار، وتعزيز التعاون بين الإدارات المختلفة، كما تبين أن الاستثمار في البرمجيات الحديثة والبنية الرقمية يسهم في زيادة مرونة المؤسسات وقدرتها على مواجهة التغيرات والظروف الطارئة، ويؤدي إلى تحقيق مستويات أعلى من الكفاءة والإنتاجية. وأوصت الدراسة بضرورة زيادة الاستثمارات في أنظمة المعلومات المؤسسية، والعمل على تطوير البنية التحتية الرقمية، ورفع كفاءة العاملين من خلال التدريب المستمر على استخدام البرمجيات الحديثة، إلى جانب دمج التقنيات الرقمية في مختلف العمليات الإدارية بما يحقق تحسين الأداء المؤسسي ويعزز القدرة التنافسية للمؤسسات على المدى الطويل.
هدفت دراسة Mir & Rezania (2022) بعنوان "من الاستخدام التفاعلي لأنظمة الرقابة على المشاريع إلى أداء مشاريع تقنية المعلومات: دراسة الدور الوسيط لفاعلية تحليل أصحاب المصلحة" إلى الكشف عن طبيعة العلاقة بين الاستخدام التفاعلي لأنظمة الرقابة على المشاريع وأداء مشاريع تقنية المعلومات، مع اختبار الدور الوسيط لفاعلية تحليل أصحاب المصلحة في تعزيز هذه العلاقة. واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي باستخدام المدخل الكمي، حيث طور الباحثان إطارًا نظريًا استند إلى نظرية أصحاب المصلحة وإطار أدوات الرقابة الإدارية، ثم قاما بجمع البيانات من خلال استبانة ميدانية. وتكون مجتمع الدراسة من مشروعات تقنية المعلومات، بينما شملت عينة الدراسة 109 مشروعات لتقنية المعلومات، وتم تحليل البيانات باستخدام نمذجة المعادلات الهيكلية بطريقة المربعات الصغرى الجزئية (PLS-SEM) لاختبار العلاقات بين المتغيرات والتحقق من صحة الفروض البحثية.
وأظهرت نتائج الدراسة أن الاستخدام التفاعلي لأنظمة الرقابة على المشاريع يسهم بصورة إيجابية في تحسين أداء مشاريع تقنية المعلومات، كما يساعد مديري المشاريع على التعامل بفاعلية مع حالات عدم التأكد المرتبطة بأصحاب المصلحة. وأوضحت النتائج كذلك أن فاعلية تحليل أصحاب المصلحة تمثل متغيرًا وسيطًا مهمًا يعزز العلاقة بين استخدام أنظمة الرقابة وأداء المشروع، مما يؤكد أهمية دمج البرمجيات الحديثة مع الممارسات الإدارية في إدارة المشاريع. وأوصت الدراسة بزيادة الاعتماد على أنظمة الرقابة الإلكترونية الحديثة، وتطوير آليات تحليل أصحاب المصلحة بصورة مستمرة، وتدريب مديري المشاريع على الاستخدام التفاعلي للبرمجيات الإدارية، بما يسهم في رفع كفاءة تنفيذ المشاريع وتحسين الأداء المؤسسي وتحقيق الأهداف الإستراتيجية للمؤسسات.
هدفت دراسة Odusanya, Ochoa, Chileshe, & Ahn (2021) بعنوان "الربط بين عوامل تعقيد المشاريع وأساليب إدارة المشاريع وأثرها في أداء مشروعات التغيير المدعومة بتقنية المعلومات في أستراليا" إلى تقديم رؤية شاملة للعلاقة بين عوامل تعقيد المشاريع، وأساليب إدارة المشاريع المستخدمة، ومدى تأثيرها في أداء مشروعات التغيير المعتمدة على تقنية المعلومات. واعتمدت الدراسة على المنهج النوعي باستخدام تصميم دراسة الحالة المتداخلة، حيث تم اختيار ثلاثة مشروعات للتغيير المدعومة بتقنية المعلومات في أستراليا كحالات للدراسة، وجمعت البيانات من خلال المقابلات شبه المنظمة مع المشاركين الرئيسيين في تلك المشروعات، ثم استخدم الباحثون أسلوب التحليل الموضوعي لاستخلاص الأنماط والعلاقات بين المتغيرات، بهدف تحديد أكثر الممارسات الإدارية قدرة على التعامل مع تعقيد المشاريع وتحسين نتائجها.
وأوضحت نتائج الدراسة أن عوامل التعقيد في مشروعات تقنية المعلومات تتركز بصورة رئيسية في عدم اليقين الفني، وغموض الأهداف والمخرجات، وأن هذه العوامل تؤثر بصورة مباشرة في أداء المشروع إذا لم تُدار بكفاءة. كما بينت النتائج أن استخدام الأساليب الإدارية التكيفية، وتعزيز التواصل المستمر بين فريق العمل وأصحاب المصلحة، يعدان من أهم الممارسات التي تساعد في الحد من آثار التعقيد وتحسين أداء المشاريع. وأوصت الدراسة بضرورة تحديد عوامل التعقيد منذ المراحل الأولى للمشروع، واختيار أساليب إدارة المشاريع المناسبة لطبيعة كل مشروع، والاعتماد على البرمجيات الحديثة في متابعة الأداء وإدارة المخاطر، بما يضمن تحسين جودة التنفيذ ورفع مستوى الأداء المؤسسي وزيادة فرص نجاح المشروعات التقنية.
هدفت دراسة Abrantes & Figueiredo (2021) بعنوان "نظم المعلومات والتغيير في المؤسسات القائمة على المشاريع" إلى توضيح الدور الذي تؤديه نظم المعلومات الحديثة في دعم عمليات التغيير التنظيمي داخل المؤسسات التي تعتمد على إدارة المشاريع، مع التركيز على كيفية مساهمة هذه النظم في تحسين كفاءة التخطيط، والتنسيق، وإدارة الموارد، واتخاذ القرارات الإدارية. واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، حيث قام الباحثان بتحليل الأدبيات العلمية والدراسات التطبيقية المتعلقة بنظم المعلومات وإدارة المشاريع، إلى جانب دراسة عدد من المؤسسات التي تطبق نظم معلومات حديثة في إدارة مشاريعها، بهدف بناء تصور متكامل للعلاقة بين التحول الرقمي وإدارة المشاريع والأداء التنظيمي. واعتمدت الدراسة في جمع البيانات على تحليل الوثائق والدراسات السابقة والممارسات المؤسسية، مع الاستفادة من الأدوات التحليلية التي تبرز أثر نظم المعلومات في تحسين عمليات إدارة المشاريع ورفع كفاءة الأداء داخل المؤسسات القائمة على المشاريع.
وأظهرت نتائج الدراسة أن نظم المعلومات الحديثة أصبحت تمثل أحد أهم العوامل الداعمة لنجاح المؤسسات القائمة على المشاريع، حيث تساعد في تحسين تدفق المعلومات، وتعزيز التكامل بين الإدارات المختلفة، ورفع كفاءة عمليات التخطيط والرقابة، وتسريع عملية اتخاذ القرار، بالإضافة إلى دعم عمليات إدارة المخاطر والمتابعة المستمرة لمراحل تنفيذ المشاريع. كما بينت النتائج أن المؤسسات التي تعتمد على نظم معلومات متطورة تكون أكثر قدرة على إدارة التغيير المؤسسي وتحقيق أهدافها الإستراتيجية مقارنة بالمؤسسات التي تعتمد على الأساليب التقليدية. وأوصت الدراسة بضرورة التوسع في تطبيق نظم المعلومات الحديثة داخل المؤسسات، وربطها بمختلف مراحل إدارة المشاريع، وتطوير البنية التحتية الرقمية، وتأهيل العاملين على استخدام البرمجيات الحديثة بما يسهم في تحسين الأداء المؤسسي وتحقيق الاستدامة التنظيمية.
هدفت دراسة Abane & Brenya (2021) بعنوان "العلاقة بين محددات البيئة التنظيمية وإدارة الأداء في الحكومات المحلية: دراسة تطبيقية في غانا" إلى التعرف على أثر البيئة التنظيمية في مستوى إدارة الأداء داخل مؤسسات الحكم المحلي، مع بيان العوامل التنظيمية والإدارية التي تسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتحسين جودة الخدمات العامة. واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي باستخدام المدخل الكمي، حيث تكون مجتمع الدراسة من العاملين في مؤسسات الحكم المحلي في غانا، بينما بلغت عينة الدراسة 850 مديرًا من المستويات الإدارية العليا والوسطى في عدد من الجهات الحكومية المحلية. واعتمد الباحثان على استبانة ميدانية لجمع البيانات، ثم استخدما مجموعة من الأساليب الإحصائية لتحليل البيانات واختبار العلاقات بين البيئة التنظيمية وإدارة الأداء، بهدف الوصول إلى نموذج يوضح العوامل المؤثرة في تحسين الأداء داخل المؤسسات الحكومية.
وأظهرت نتائج الدراسة أن البيئة التنظيمية الإيجابية، والتي تتسم بوضوح الهيكل الإداري، ودعم القيادة، وتوافر الموارد، واستخدام الأنظمة الإدارية الحديثة، تؤثر بصورة مباشرة في تحسين إدارة الأداء المؤسسي ورفع كفاءة العاملين وجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين. كما أوضحت النتائج أن المؤسسات الحكومية التي تستثمر في تطوير بيئة العمل، وتتبنى أدوات وتقنيات إدارية حديثة، تحقق مستويات أعلى من الأداء المؤسسي مقارنة بالمؤسسات التي تعتمد على الممارسات التقليدية. وأوصت الدراسة بضرورة تطوير بيئة العمل في الجهات الحكومية، وتعزيز التحول الرقمي، ودعم استخدام الأنظمة والبرمجيات الحديثة في إدارة العمليات الإدارية، مع توفير برامج تدريبية مستمرة للعاملين، وتطوير مؤشرات قياس الأداء بما يسهم في تحسين الأداء المؤسسي ورفع كفاءة الخدمات الحكومية، وهو ما يتوافق مع طبيعة الدراسة الحالية المطبقة على أمانة المنطقة الشرقية.
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[bookmark: _Toc235621211]أوجه التشابه بين الدراسات:
يتضح من استعراض الدراسات السابقة أن معظمها اتفقت على أن تطبيق ممارسات إدارة المشاريع الحديثة يسهم بصورة مباشرة في تحسين الأداء المؤسسي ورفع كفاءة تنفيذ المشاريع. فقد أكدت دراسة العثمان (2017) أهمية إدارة مخاطر المشاريع في تعزيز الأداء، بينما أوضحت دراسة عبيدات (2018) أن كفاءة التخطيط والتنظيم والرقابة تمثل عوامل رئيسة في تحسين أداء إدارة المشاريع. كما توصلت دراسة الزعبي (2019) إلى وجود أثر إيجابي لإدارة الجودة الشاملة في رفع مستوى أداء المشاريع، وأشارت دراسة الهيلم (2020) إلى أن استخدام برامج إدارة المشاريع الحديثة يحسن عمليات الرقابة والتحكم ويرفع كفاءة الأداء المؤسسي. وفي الاتجاه نفسه، بينت الدراسات الأجنبية مثل Sepúlveda-Rivillas, Alegre, & Oltra (2021) و Monteiro, Varajão, & Santos (2025) أن توظيف نظم معلومات إدارة المشاريع والبرمجيات الحديثة يؤدي إلى تحسين التخطيط واتخاذ القرار وزيادة كفاءة الأداء داخل المؤسسات.
كما تشابهت الدراسات السابقة في اعتمادها بصورة كبيرة على المنهج الوصفي التحليلي، واستخدام الاستبانة باعتبارها الأداة الرئيسة لجمع البيانات، إلى جانب الاستعانة بالأساليب الإحصائية الحديثة لاختبار العلاقات بين المتغيرات. وركزت غالبية الدراسات، مثل الحربي (2022)، والزعبي (2023)، والعمايرة (2024)، والخريسات (2024)، بالإضافة إلى دراسات Badewi (2022) و Rahman et al. (2022)، على تفسير أثر الممارسات الإدارية أو البرمجيات الحديثة في تحسين أداء المشاريع والأداء المؤسسي، وانتهت جميعها تقريبًا إلى التأكيد على أهمية تطوير البنية التقنية، وتأهيل العاملين، والتوسع في استخدام الأنظمة الرقمية الحديثة لتحقيق كفاءة أعلى في إدارة المشاريع.
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اختلفت الدراسات السابقة في طبيعة المتغيرات التي تناولتها وفي القطاعات التي أجريت فيها. فقد ركزت دراسة العثمان (2017) على إدارة مخاطر المشاريع، بينما تناولت دراسة الزعبي (2019) إدارة الجودة الشاملة، في حين ركزت دراسة الحربي (2022) على التخطيط الاستراتيجي، واهتمت دراسة العمايرة (2024) بممارسات إدارة الموارد البشرية، بينما تناولت دراسة الخريسات (2024) ريادة الأعمال ومرونة إدارة الموارد البشرية. وعلى الجانب الأجنبي، ركزت دراسة Monteiro, Varajão, & Santos (2025) على نظم معلومات إدارة المشاريع، بينما اهتمت دراسة Mir & Rezania (2022) بأنظمة الرقابة على المشاريع، في حين تناولت دراسة Abrantes & Figueiredo (2021) دور نظم المعلومات في دعم التغيير المؤسسي، وهو ما يعكس تنوع المتغيرات المؤثرة في أداء المشاريع واختلاف زوايا المعالجة العلمية.
كما اختلفت الدراسات في بيئاتها التطبيقية ومجتمعاتها البحثية، إذ أجريت بعض الدراسات في المؤسسات الحكومية مثل دراسة العثمان (2017) ودراسة العمايرة (2024)، بينما طبقت دراسات أخرى في شركات خاصة أو جمعيات إسكانية مثل عبيدات (2018) والزعبي (2019، 2023)، وأجريت بعض الدراسات الأجنبية في مؤسسات متعددة القطاعات أو مشروعات تقنية المعلومات، مثل Rahman et al. (2022) وOdusanya et al. (2021) وAbane & Brenya (2021). كما تنوعت المناهج المستخدمة، فاعتمدت معظم الدراسات على المنهج الوصفي التحليلي، في حين استخدمت دراسة Odusanya et al. (2021) المنهج النوعي القائم على دراسة الحالة، الأمر الذي يعكس اختلاف الأساليب البحثية تبعًا لطبيعة أهداف كل دراسة ومجال تطبيقها.
[bookmark: _Toc235621213]الفجوة البحثية التي تميز البحث الحالي عن الدراسات السابقة:
على الرغم من تنوع الدراسات السابقة وتناولها لموضوعات متعددة مرتبطة بإدارة المشاريع والأداء المؤسسي، فإنها ركزت على متغيرات منفصلة، مثل إدارة المخاطر، وإدارة الجودة، والتخطيط الاستراتيجي، وإدارة العمليات، وإدارة الموارد البشرية، أو نظم المعلومات، دون أن تتناول بصورة مباشرة دور البرمجيات الحديثة، وبصفة خاصة برامج إدارة المشاريع، في تحسين الأداء المؤسسي داخل الجهات الحكومية السعودية. كما لم تتناول أي من الدراسات السابقة هذا الموضوع بالتطبيق على أمانة المنطقة الشرقية، وهو ما يمثل فجوة بحثية يسعى البحث الحالي إلى معالجتها من خلال دراسة أثر استخدام البرمجيات الحديثة مثل برامج إدارة المشاريع في تحسين الأداء المؤسسي داخل إحدى أهم الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية، بما يضيف دليلًا علميًا وتطبيقيًا في بيئة بحثية لم تحظَ بالدراسة الكافية في الأدبيات السابقة.
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شهدت المؤسسات خلال السنوات الأخيرة تطورًا متسارعًا في مجال تقنيات المعلومات والاتصالات، الأمر الذي أدى إلى ظهور العديد من البرمجيات الحديثة التي أسهمت في تطوير الممارسات الإدارية وتحسين كفاءة تنفيذ الأعمال. وقد أصبحت هذه البرمجيات من الأدوات الأساسية التي تعتمد عليها المؤسسات في إدارة مواردها وتنظيم عملياتها وتحليل بياناتها، بما يضمن سرعة إنجاز المهام، ورفع جودة الخدمات، وتعزيز القدرة على مواجهة التحديات الإدارية والتنظيمية. ويُعد توظيف البرمجيات الحديثة في إدارة المشاريع أحد أبرز مظاهر التحول الرقمي الذي تسعى إليه المؤسسات الحكومية والخاصة لتحقيق مستويات أعلى من الكفاءة والإنتاجية وتحسين الأداء المؤسسي بصورة مستدامة.
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عرفت برناوي (2025) البرمجيات الحديثة بأنها مجموعة من التطبيقات والأنظمة الرقمية الذكية التي تعتمد على التقنيات الحديثة في تخطيط الأعمال وإدارتها ومتابعتها، بما يتيح للمؤسسات تحسين كفاءة العمليات، وتعزيز سرعة تبادل المعلومات، ودعم اتخاذ القرارات الإدارية بصورة أكثر دقة وفاعلية. (برناوي، 2025، ص. 30).
ويرى الهيلم (2020) أن البرمجيات الحديثة هي أنظمة حاسوبية متخصصة تُستخدم في إدارة مختلف الأنشطة المؤسسية، حيث توفر أدوات للتخطيط والجدولة والرقابة وإدارة الموارد وإعداد التقارير، بما يسهم في تحسين أداء المشاريع وتقليل الوقت والتكاليف ورفع جودة التنفيذ. (الهيلم، 2020، ص. 39).
وأشار الحديدي (2020) إلى أن البرمجيات الحديثة تمثل حلولًا تقنية متكاملة تساعد المؤسسات على تنظيم الأعمال وربط مختلف الإدارات في بيئة إلكترونية موحدة، بما يضمن انسيابية تدفق المعلومات، وسهولة متابعة العمليات، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة. (الحديدي، 2020، ص. 581).
كما أوضح Abrantes & Figueiredo )2021) أن البرمجيات الحديثة تمثل نظمًا معلوماتية متطورة تدعم المؤسسات القائمة على المشاريع من خلال توفير بيئة رقمية متكاملة لإدارة البيانات والاتصالات والعمليات التشغيلية، بما يسهم في تحسين الأداء التنظيمي والاستجابة السريعة للتغيرات. (Abrantes & Figueiredo, 2021, p. 369).
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عرف الهيلم (2020) برامج إدارة المشاريع بأنها تطبيقات إلكترونية متخصصة تُستخدم لتخطيط المشاريع وتنظيمها ومتابعة تنفيذها، مع إمكانية إدارة الوقت والموارد والتكاليف والمخاطر، وإعداد التقارير التي تساعد الإدارة في متابعة سير المشروع واتخاذ الإجراءات المناسبة في الوقت المناسب. (الهيلم، 2020، ص. 42).
ويرى الحديدي (2020) أن برامج إدارة المشاريع هي أدوات تقنية تعتمد على نظم المعلومات الحديثة لتمكين مديري المشاريع من تخطيط الأنشطة وتوزيع المسؤوليات ومتابعة الإنجاز وتحقيق التكامل بين مختلف مراحل المشروع، بما يضمن تحقيق الأهداف بكفاءة وفاعلية. (الحديدي، 2020، ص. 590).
وأشار Badewi (2022) إلى أن برامج إدارة المشاريع تمثل جزءًا من أطر إدارة المشاريع المؤسسية، إذ تسهم في تنظيم العمليات وتوحيد إجراءات العمل وتحسين التنسيق بين فرق المشروع، الأمر الذي ينعكس بصورة إيجابية على جودة التنفيذ وتحقيق المنافع التنظيمية. (Badewi, 2022, p. 134).
كما عرف Monteiro وآخرون (2025) برامج إدارة المشاريع بأنها نظم معلومات متخصصة تساعد مديري المشاريع على متابعة الأداء، وإدارة الموارد، وتحليل البيانات، وإصدار التقارير الفورية، بما يدعم اتخاذ القرارات ويرفع كفاءة تنفيذ المشاريع داخل المؤسسات. (Monteiro et al., 2025, p. 780).
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تسهم البرمجيات الحديثة مثل برامج إدارة المشاريع في رفع كفاءة العمليات الإدارية من خلال تنظيم مراحل العمل، وتوزيع المهام بين فرق المشروع بصورة واضحة، وربط جميع الأنشطة في بيئة عمل رقمية متكاملة، الأمر الذي يساعد على تقليل الازدواجية في تنفيذ الأعمال وتحسين التنسيق بين الإدارات المختلفة، مما ينعكس بصورة مباشرة على جودة الأداء وسرعة إنجاز المشاريع. (الهيلم، 2020، ص. 56).
وتبرز أهمية البرمجيات الحديثة في قدرتها على تحسين عمليات التخطيط للمشاريع، حيث تتيح إعداد الجداول الزمنية، وتقدير الموارد، وتحديد المسؤوليات، ومتابعة مراحل التنفيذ بصورة دقيقة، وهو ما يساعد الإدارة على تقليل الأخطاء المتوقعة، وتحقيق الاستخدام الأمثل للوقت والإمكانات المتاحة، بما يسهم في نجاح المشاريع وتحقيق أهدافها بكفاءة أكبر. (الحربي، 2022، ص. 268).
وتوفر البرمجيات الحديثة أدوات متقدمة للمتابعة والرقابة على المشاريع، إذ تمكن المديرين من مراقبة نسب الإنجاز بصورة مستمرة، والكشف المبكر عن الانحرافات، وإصدار التقارير الدورية التي تساعد على اتخاذ الإجراءات التصحيحية في الوقت المناسب، الأمر الذي يقلل من احتمالات تعثر المشاريع، ويرفع مستوى الالتزام بالخطة الزمنية والمالية المحددة. (برناوي، 2025، ص. 31).
كما تسهم هذه البرمجيات في تعزيز جودة القرارات الإدارية من خلال توفير قواعد بيانات متكاملة، ولوحات معلومات تفاعلية، ومؤشرات أداء محدثة بصورة مستمرة، وهو ما يساعد القيادات الإدارية على تحليل المعلومات بصورة دقيقة، واختيار البدائل المناسبة، وتوجيه الموارد نحو الأنشطة الأكثر أولوية، بما يدعم تحقيق الأهداف الإستراتيجية للمؤسسة. (الهيلم، 2020، ص. 61).
وتكتسب البرمجيات الحديثة أهمية كبيرة في دعم التحول الرقمي داخل المؤسسات، حيث تسهم في أتمتة الإجراءات الإدارية، وتقليل الاعتماد على المعاملات الورقية، ورفع مستوى التكامل بين الإدارات المختلفة، إضافة إلى تعزيز سرعة تبادل المعلومات وسهولة الوصول إليها، الأمر الذي يؤدي إلى تحسين جودة الخدمات وزيادة كفاءة الأداء المؤسسي بصورة مستدامة. (نجم، 2025، ص. 60).
وتزداد أهمية البرمجيات الحديثة في المؤسسات الحكومية نتيجة الحاجة إلى رفع كفاءة إدارة المشاريع وتحقيق مستويات أعلى من الشفافية والمساءلة، إذ توفر هذه البرمجيات وسائل دقيقة لتوثيق جميع مراحل المشروع ومتابعة الموارد والتكاليف والإنجازات، بما يدعم الاستخدام الأمثل للموارد العامة، ويساعد في تحقيق مستهدفات التنمية المؤسسية والتحول الرقمي. (الحديدي، 2020، ص. 591).
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يهدف استخدام البرمجيات الحديثة في إدارة المشاريع إلى تحقيق التكامل بين مختلف مراحل المشروع، بدءًا من التخطيط ووصولًا إلى الإغلاق، بما يضمن تنظيم الأعمال، وتحديد المسؤوليات، وتحسين التنسيق بين فرق العمل، وهو ما يساعد على تنفيذ المشاريع وفق الخطط الزمنية والميزانيات المعتمدة. (الهيلم، 2020، ص. 64).
ويهدف كذلك إلى تحسين كفاءة إدارة الموارد البشرية والمالية والمادية من خلال توزيعها بطريقة علمية، ومتابعة استغلالها بصورة مستمرة، وتقليل الهدر الناتج عن سوء التخطيط أو ضعف التنسيق، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على جودة تنفيذ المشاريع وتحقيق أفضل مستويات الأداء. (الحربي، 2022، ص. 276).
كما تهدف البرمجيات الحديثة إلى تعزيز عمليات المتابعة والرقابة من خلال توفير بيانات لحظية عن تقدم المشروع، وإعداد تقارير دورية عن نسب الإنجاز، واكتشاف الانحرافات والمخاطر في مراحل مبكرة، مما يساعد الإدارة على اتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة قبل تفاقم المشكلات. (برناوي، 2025، ص. 33).
وتهدف أيضًا إلى دعم عملية اتخاذ القرار من خلال توفير معلومات دقيقة وحديثة تساعد المديرين على تقييم البدائل المختلفة، وتحليل المخاطر، والتنبؤ بالنتائج المحتملة، بما يسهم في رفع جودة القرارات وتحقيق الأهداف الإستراتيجية للمؤسسة بكفاءة أعلى. (الزعبي، 2023، ص. 182).
كما يسعى استخدام البرمجيات الحديثة إلى تحسين التواصل والتعاون بين جميع الأطراف المشاركة في المشروع، من خلال إتاحة مشاركة المعلومات والوثائق بصورة فورية، وتحديث البيانات بشكل مستمر، الأمر الذي يعزز العمل الجماعي ويزيد من سرعة الاستجابة للتغيرات والمتطلبات المستجدة. (كاظم، 2025، ص. 311).
وأخيرًا، يهدف استخدام البرمجيات الحديثة في إدارة المشاريع إلى تحسين الأداء المؤسسي من خلال رفع الإنتاجية، وزيادة جودة الخدمات، وتقليل التكاليف، وتحقيق رضا المستفيدين، ودعم جهود التحول الرقمي والتميز المؤسسي، بما يعزز القدرة التنافسية للمؤسسات ويضمن استدامة نجاح مشاريعها. (نجم، 2025، ص. 62).
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تتميز البرمجيات الحديثة لإدارة المشاريع بالتكامل بين مختلف وظائف المشروع داخل منصة واحدة، حيث تجمع بين أدوات التخطيط والجدولة وإدارة الموارد والميزانيات والاتصالات وإعداد التقارير، مما يسهل متابعة جميع مراحل المشروع من خلال نظام موحد، ويقلل من تكرار البيانات ويعزز سرعة إنجاز الأعمال ودقة تنفيذها. (الهيلم، 2020، ص. 59).
كما تتسم هذه البرمجيات بالمرونة العالية، إذ تتيح للمؤسسات إمكانية تعديل الخطط والجداول الزمنية وإعادة توزيع الموارد بما يتوافق مع التغيرات التي قد تطرأ أثناء تنفيذ المشروع، الأمر الذي يساعد على استيعاب المستجدات وتقليل آثار المخاطر المحتملة وتحسين كفاءة إدارة المشروع. (كاظم، 2025، ص. 309).
وتتميز البرمجيات الحديثة أيضًا بتوفير بيانات آنية ومحدثة باستمرار، حيث تعرض مؤشرات الأداء ونسب الإنجاز والتكاليف والمخاطر بصورة لحظية، وهو ما يمنح الإدارة القدرة على متابعة سير العمل بدقة واكتشاف المشكلات في مراحلها المبكرة واتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة. (برناوي، 2025، ص. 32).
ومن أهم خصائصها دعم العمل التعاوني بين جميع المشاركين في المشروع، إذ توفر بيئة رقمية تسمح بتبادل المعلومات والوثائق وتحديثها بصورة مستمرة، مع تحديد صلاحيات المستخدمين وتوثيق جميع الإجراءات، مما يسهم في تحسين التواصل ورفع مستوى التنسيق بين فرق العمل المختلفة. (Abrantes & Figueiredo, 2021, p. 372).
كما تمتاز البرمجيات الحديثة بإمكانية التكامل مع الأنظمة المؤسسية الأخرى، مثل أنظمة الموارد البشرية والأنظمة المالية وأنظمة إدارة الوثائق، بما يحقق انسيابية تبادل البيانات ويزيد من كفاءة العمليات الإدارية ويحد من تكرار إدخال المعلومات داخل المؤسسة. (Rahman et al., 2022, p. 221).
وأخيرًا، تتسم البرمجيات الحديثة بقدرتها على دعم التحليل واتخاذ القرار من خلال توفير تقارير ولوحات معلومات ورسوم بيانية تساعد الإدارة في تقييم الأداء والتنبؤ بالمخاطر وقياس مؤشرات الإنجاز، بما يسهم في تحسين الأداء المؤسسي ورفع جودة تنفيذ المشاريع. (Monteiro et al., 2025, p. 789).
[bookmark: _Toc235621222]أبعاد البرمجيات الحديثة مثل برامج إدارة المشاريع
تعتمد الدراسة الحالية على ثلاثة أبعاد رئيسة تمثل الجوانب الأساسية للبرمجيات الحديثة مثل برامج إدارة المشاريع، وهي: التخطيط وإدارة المشاريع، والمتابعة والرقابة على المشاريع، ودعم اتخاذ القرار. وتم اختيار هذه الأبعاد لكونها الأكثر ارتباطًا بطبيعة الدراسة، كما أنها تعكس الوظائف الرئيسة التي تؤديها البرمجيات الحديثة في تحسين إدارة المشاريع وتعزيز الأداء المؤسسي داخل المؤسسات الحكومية. (الهيلم، 2020، ص. 66).
البعد الأول: التخطيط وإدارة المشاريع
يمثل التخطيط وإدارة المشاريع الركيزة الأساسية لنجاح أي مشروع، حيث يعتمد على تحديد أهداف المشروع، وإعداد الخطط الزمنية، وتوزيع الموارد، وتحديد المسؤوليات، ووضع آليات تنفيذ واضحة تضمن سير العمل بصورة منظمة. وتساعد البرمجيات الحديثة في تنفيذ هذه العمليات بصورة دقيقة من خلال توفير أدوات إلكترونية لإعداد الجداول الزمنية، وربط الأنشطة، وإدارة الموارد، مما يسهم في تحسين كفاءة التخطيط وتقليل الأخطاء ورفع معدلات الإنجاز. (الحربي، 2022، ص. 262).
كما تسهم البرمجيات الحديثة في إدارة المشاريع في تحسين عملية التخطيط الاستراتيجي من خلال توفير بيانات دقيقة تساعد المديرين على توقع الاحتياجات المستقبلية، وتحديد أولويات التنفيذ، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد، بالإضافة إلى تسهيل متابعة تقدم المشروع مقارنة بالخطة المعتمدة، الأمر الذي يؤدي إلى تعزيز جودة التنفيذ وتحقيق أهداف المشروع بكفاءة أعلى. (الهيلم، 2020، ص. 68).
البعد الثاني: المتابعة والرقابة على المشاريع
تعد المتابعة والرقابة من أهم وظائف إدارة المشاريع، إذ تهدف إلى التأكد من تنفيذ الأعمال وفق الخطط المعتمدة، وقياس نسب الإنجاز، والكشف عن الانحرافات ومعالجتها في الوقت المناسب. وتوفر البرمجيات الحديثة أدوات متقدمة لمراقبة تقدم المشروع بصورة مستمرة، مع إصدار تقارير دورية توضح الأداء الفعلي مقارنة بالأداء المخطط، بما يساعد على الحفاظ على جودة التنفيذ والالتزام بالوقت والتكلفة. (برناوي، 2025، ص. 33).
وتساعد البرمجيات الحديثة كذلك في رفع كفاءة الرقابة من خلال توفير مؤشرات أداء ولوحات معلومات تفاعلية تسمح للإدارة بمتابعة مختلف جوانب المشروع لحظيًا، وتحليل أسباب التأخير أو زيادة التكاليف، وتحديد الإجراءات التصحيحية المناسبة، بما يحد من المخاطر ويرفع فرص نجاح المشروع وتحقيق أهدافه. (الزعبي، 2023، ص. 178).
البعد الثالث: دعم اتخاذ القرا
يُقصد بدعم اتخاذ القرار قدرة البرمجيات الحديثة على توفير المعلومات الدقيقة والحديثة التي يحتاج إليها المديرون عند اختيار البدائل المناسبة لمعالجة المشكلات أو تطوير الأداء. وتوفر برامج إدارة المشاريع قواعد بيانات متكاملة وتقارير تحليلية تساعد في تقييم الأداء ومتابعة مؤشرات الإنجاز وتحليل المخاطر، مما يعزز جودة القرارات الإدارية ويزيد من فاعلية إدارة المشاريع. (الهيلم، 2020، ص. 73).
وتبرز أهمية هذا البعد في أن القرارات الإدارية أصبحت تعتمد بصورة متزايدة على التحليلات الرقمية والبيانات الفورية التي توفرها البرمجيات الحديثة، الأمر الذي يساعد الإدارة على سرعة الاستجابة للمتغيرات، وتحسين تخصيص الموارد، ورفع كفاءة تنفيذ المشاريع، وتعزيز الأداء المؤسسي وتحقيق الأهداف الإستراتيجية للمؤسسة بكفاءة وفاعلية. (Monteiro et al., 2025, p. 793).
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تبدأ عملية تطبيق البرمجيات الحديثة في إدارة المشاريع بمرحلة تحديد الاحتياجات الفعلية للمؤسسة، إذ يجري تحليل طبيعة المشاريع القائمة، وحجم الأعمال، وعدد المستخدمين، ونوعية البيانات المطلوب إدارتها، والمشكلات التي تواجه عمليات التخطيط والمتابعة والرقابة. وتساعد هذه المرحلة على تحديد الوظائف التقنية والإدارية الواجب توافرها في البرنامج، بما يضمن اختيار نظام يتوافق مع أهداف المؤسسة وطبيعة مشروعاتها بدلًا من تطبيق برمجيات لا تلبي احتياجات العمل الفعلية. (الهيلم، 2020، ص. 48).
تأتي بعد ذلك مرحلة اختيار البرنامج المناسب، وذلك من خلال مقارنة البدائل المتاحة وفق مجموعة من المعايير، مثل سهولة الاستخدام، والمرونة، وإمكانات التخطيط والرقابة، وقدرة البرنامج على إعداد التقارير، ومستوى الأمان، وإمكانية التكامل مع الأنظمة الأخرى، والتكلفة الكلية للتطبيق والتشغيل. ويتطلب الاختيار الفعال مشاركة الإدارات المعنية والمستخدمين المتوقعين حتى يعكس القرار الاحتياجات التشغيلية والإدارية الحقيقية للمؤسسة. (Abrantes & Figueiredo, 2021, p. 371).
تتمثل المرحلة الثالثة في إعداد البنية التقنية والتنظيمية اللازمة لتطبيق البرنامج، وتشمل توفير الأجهزة والشبكات وقواعد البيانات، وتحديد الصلاحيات والمسؤوليات، وإعداد سياسات حفظ المعلومات وتبادلها وحمايتها، فضلًا عن تهيئة إجراءات العمل لتتوافق مع النظام الجديد. وتعد هذه المرحلة ضرورية لتحقيق التكامل بين التقنية والعمليات التنظيمية وتجنب تعطل العمل نتيجة ضعف الاستعداد المؤسسي. (Rahman et al., 2022, p. 224).
ثم تأتي مرحلة تدريب العاملين وتهيئتهم لاستخدام البرمجيات الحديثة، إذ ينبغي تعريفهم بوظائف النظام وطرق إدخال البيانات وإعداد الخطط والتقارير ومتابعة مؤشرات الأداء. كما يتطلب التطبيق توضيح الفوائد المتوقعة من البرنامج ومعالجة مخاوف المستخدمين ومقاومتهم للتغيير، لأن كفاءة البرنامج لا تتحقق بمجرد توفيره، وإنما تعتمد على قدرة العاملين على استخدامه وتوظيفه في أداء مهامهم اليومية. (برناوي، 2025، ص. 34).
وتتمثل المرحلة التالية في التطبيق التجريبي للبرنامج على مشروع أو إدارة محددة، بهدف اختبار كفاءته ومدى توافقه مع احتياجات المؤسسة، والكشف عن المشكلات التقنية والتنظيمية قبل تعميمه. وتتيح هذه المرحلة جمع ملاحظات المستخدمين، وتصحيح الأخطاء، وتعديل الإعدادات والإجراءات، بما يساعد على تقليل مخاطر التطبيق الشامل وضمان انتقال أكثر استقرارًا إلى النظام الجديد. (الهيلم، 2020، ص. 52).
أما المرحلة الأخيرة فتشمل تعميم البرنامج ومتابعة أدائه وتطويره بصورة مستمرة، من خلال قياس مستوى الاستخدام، ومدى دقة البيانات، وسرعة إنجاز العمليات، وجودة التقارير والقرارات الناتجة عنه. كما تتضمن إجراء التحديثات التقنية، وتقديم الدعم للمستخدمين، ومراجعة مدى توافق النظام مع المتطلبات الجديدة للمشاريع، بما يضمن استمرار فاعليته وتحقيق النتائج المؤسسية المستهدفة. (Monteiro et al., 2025, p. 795).
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تعد التكلفة المالية من أبرز المعوقات التي قد تحد من استخدام البرمجيات الحديثة في إدارة المشاريع، إذ لا تقتصر التكلفة على شراء البرنامج أو الحصول على تراخيصه، وإنما تشمل تجهيز البنية التقنية، وصيانة الأنظمة، وتحديثها، وتدريب العاملين، وتوفير الدعم الفني المستمر. وقد تؤدي محدودية الميزانيات أو ضعف تقدير العائد المتوقع من الاستثمار التقني إلى تأجيل التطبيق أو استخدام أنظمة محدودة لا تلبي احتياجات المؤسسة. (نجم، 2025، ص. 61).
ويمثل ضعف البنية التحتية التقنية معوقًا مهمًا، خاصة عندما تعاني المؤسسة من بطء الشبكات أو قدم الأجهزة أو عدم تكامل قواعد البيانات والأنظمة المختلفة. ويؤدي ذلك إلى انخفاض سرعة البرنامج، وتعطل تبادل المعلومات، وظهور أخطاء في البيانات، مما يقلل ثقة المستخدمين بالنظام ويحد من قدرته على دعم عمليات التخطيط والمتابعة والرقابة بصورة فعالة. (Rahman et al., 2022, p. 228)
كما يشكل نقص الخبرات والمهارات التقنية لدى العاملين تحديًا أساسيًا أمام التطبيق، إذ قد يواجه المستخدمون صعوبة في إدخال البيانات أو تفسير التقارير أو الاستفادة من الوظائف المتقدمة للبرنامج. ويؤدي غياب التدريب المستمر إلى استخدام جزء محدود من إمكانات البرمجيات، والاعتماد مجددًا على الأساليب التقليدية، بما يضعف الأثر المتوقع للنظام في تحسين إدارة المشاريع والأداء المؤسسي. (الهيلم، 2020، ص. 78).
وتعد مقاومة التغيير من المعوقات التنظيمية المؤثرة، إذ قد ينظر بعض العاملين إلى البرمجيات الحديثة باعتبارها عبئًا إضافيًا أو وسيلة لزيادة الرقابة على أدائهم، مما يدفعهم إلى رفض استخدامها أو عدم الالتزام بتحديث البيانات. وتزداد هذه المقاومة عندما لا تشارك الإدارة الموظفين في مراحل الاختيار والتطبيق أو لا توضح لهم فوائد النظام ودوره في تسهيل العمل وتحسين النتائج. (Abrantes & Figueiredo, 2021, p. 374).
ويؤثر ضعف جودة البيانات في نجاح استخدام برامج إدارة المشاريع، لأن القرارات والتقارير التي يقدمها النظام تعتمد على صحة المعلومات المدخلة واكتمالها وتحديثها. وعندما تكون البيانات غير دقيقة أو متأخرة أو متعارضة بين الإدارات، فإن البرنامج قد ينتج مؤشرات مضللة، مما يضعف جودة المتابعة والرقابة واتخاذ القرار ويحد من ثقة القيادات في مخرجاته. (Mir & Rezania, 2022, p. 739).
كما تمثل مشكلات أمن المعلومات والخصوصية أحد التحديات المهمة، نظرًا إلى احتواء برامج إدارة المشاريع على بيانات متعلقة بالتكاليف والعقود والموارد والجداول الزمنية ومستويات الإنجاز. وقد يؤدي ضعف الحماية أو عدم تحديد صلاحيات المستخدمين إلى تسرب المعلومات أو تعديلها دون تصريح، ولذلك يتطلب التطبيق وضع سياسات واضحة للأمن السيبراني والنسخ الاحتياطي وإدارة الوصول إلى البيانات. (برناوي، 2025، ص. 35).
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نظرية النظم
قدم لودفيج فون برتالانفي نظرية النظم في صورتها العامة خلال عام 1968، وتنظر هذه النظرية إلى المؤسسة باعتبارها نظامًا متكاملًا يتكون من عناصر مترابطة ومتفاعلة، تشمل الموارد البشرية والتقنية والإدارية والمعلوماتية. ووفقًا لهذا المنظور، لا يمكن تحسين أداء المؤسسة من خلال تطوير عنصر واحد بمعزل عن بقية العناصر، بل يتطلب الأمر تحقيق التكامل بين المدخلات والعمليات والمخرجات والتغذية الراجعة، بما يضمن توجيه مختلف الجهود نحو تحقيق الأهداف المؤسسية المشتركة. (الحديدي، 2020، ص. 584).
وتفسر نظرية النظم موضوع الدراسة الحالية من خلال النظر إلى برامج إدارة المشاريع باعتبارها نظامًا فرعيًا يرتبط بالإدارات والموارد والعمليات داخل أمانة المنطقة الشرقية. وتساعد هذه البرامج على ربط التخطيط بالتنفيذ والمتابعة والرقابة، وتحويل البيانات الناتجة عن المشروع إلى معلومات تدعم الإدارة، مما يحسن التنسيق بين الوحدات التنظيمية ويعزز كفاءة الأداء المؤسسي نتيجة التكامل بين العناصر التقنية والإدارية. (الهيلم، 2020، ص. 74).
نظرية الإدارة العلمية
ظهرت نظرية الإدارة العلمية على يد فريدريك وينسلو تايلور عام 1911، وترتكز على استخدام الأساليب العلمية في تحليل العمل وتخطيطه وتقسيمه وقياسه، بهدف رفع الإنتاجية وتقليل الهدر في الوقت والجهد والموارد. وتؤكد النظرية أهمية تحديد المسؤوليات، ووضع معايير للأداء، واختيار الأساليب الأكثر كفاءة لتنفيذ المهام، بما يسمح للإدارة بمقارنة النتائج الفعلية بالخطط الموضوعة وتحسين إجراءات العمل باستمرار. (الحربي، 2022، ص. 270).
وتنسجم هذه النظرية مع استخدام البرمجيات الحديثة في إدارة المشاريع، لأنها توفر أدوات لتقسيم الأنشطة وجدولتها، وتحديد المدد والمسؤوليات، وتخصيص الموارد، وقياس نسب الإنجاز والتكلفة. وبذلك تمثل برامج إدارة المشاريع تطبيقًا معاصرًا لمبادئ الإدارة العلمية، حيث تساعد على تقليل العشوائية، وتحسين استخدام الموارد، والكشف عن الانحرافات، ورفع كفاءة تنفيذ المشروعات بما ينعكس على الأداء المؤسسي. (الهيلم، 2020، ص. 82).
نظرية اتخاذ القرار
ترتبط نظرية اتخاذ القرار بأعمال هربرت سايمون التي برزت عام 1947، وتقوم على أن الإدارة في جوهرها سلسلة من القرارات التي تهدف إلى حل المشكلات واختيار البدائل المناسبة. وترى النظرية أن قدرة المدير على اتخاذ قرار رشيد تتأثر بنوعية المعلومات المتاحة ودقتها وتوقيتها، وأن القيود البشرية والتنظيمية قد تمنع الوصول إلى القرار المثالي، مما يجعل توفير نظم معلومات فعالة أمرًا ضروريًا لتحسين جودة الاختيارات الإدارية. (الهيلم، 2020، ص. 79).
وتفسر هذه النظرية دور برامج إدارة المشاريع في تحسين الأداء المؤسسي من خلال ما توفره من بيانات محدثة وتقارير تحليلية ومؤشرات عن الوقت والتكلفة والموارد والمخاطر. وتساعد هذه المعلومات القيادات على تقييم البدائل وتحديد الأولويات والتنبؤ بالنتائج المحتملة، مما يقلل حالة عدم التأكد، ويسرع الاستجابة للمشكلات، ويرفع جودة القرارات المرتبطة بإدارة المشاريع في المؤسسة. (Mir & Rezania, 2022, p. 742).
نظرية الإدارة بالأهداف
قدم بيتر دركر مفهوم الإدارة بالأهداف عام 1954، وتقوم النظرية على تحديد أهداف واضحة وقابلة للقياس بالتعاون بين الإدارة والعاملين، ثم ربط الأنشطة والموارد بهذه الأهداف ومتابعة مستوى تحقيقها بصورة دورية. وتؤكد النظرية أن وضوح النتائج المطلوبة ومؤشرات قياسها يساعد على توجيه الجهود، وتحسين المساءلة، وتحديد الانحرافات، وتقييم الأداء على أساس موضوعي بدلًا من الاكتفاء بقياس حجم الأنشطة المنفذة. (الجبوري، 2017، ص. 147).
وتتصل هذه النظرية بالدراسة الحالية لأن برامج إدارة المشاريع تساعد على تحويل الأهداف العامة للمؤسسة إلى خطط وأنشطة ومواعيد ومؤشرات قابلة للمتابعة والقياس. ومن خلال مقارنة الإنجاز الفعلي بالمستهدف، تستطيع الإدارة تحديد مستوى التقدم واتخاذ الإجراءات التصحيحية وتوجيه الموارد نحو الأولويات، وبذلك تسهم البرمجيات الحديثة في ربط تنفيذ المشاريع بالأهداف المؤسسية وتحسين مستوى الأداء والنتائج. (نجم، 2025، ص. 62).


[bookmark: _Toc235621226]المبحث الثاني: الأداء المؤسسي
[bookmark: _Toc235621227]تمهيد
يمثل الأداء المؤسسي أحد الموضوعات الرئيسة في الفكر الإداري المعاصر، نظرًا إلى ارتباطه بقدرة المؤسسات على تحقيق أهدافها والاستفادة المثلى من مواردها والاستجابة للتغيرات المحيطة بها. ولم يعد تقييم أداء المؤسسات مقتصرًا على النتائج المالية أو حجم الأعمال المنجزة، بل أصبح يشمل جودة الخدمات، وكفاءة العمليات، ومستوى رضا المستفيدين، وقدرة المؤسسة على التعلم والتطوير والابتكار. وتزداد أهمية الأداء المؤسسي في الجهات الحكومية التي تسعى إلى تحسين خدماتها وتحقيق الكفاءة والشفافية، وهو ما يجعل تطوير النظم الإدارية والتقنية، ومنها البرمجيات الحديثة لإدارة المشاريع، مدخلًا أساسيًا للارتقاء بمستوى الأداء وتحقيق الأهداف الاستراتيجية.
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عرّف الجبوري (2017) الأداء المؤسسي بأنه قدرة المؤسسة على تحويل مواردها البشرية والمادية والتقنية إلى نتائج فعلية تتوافق مع الأهداف المخططة، وذلك من خلال تنفيذ العمليات الإدارية بكفاءة وفاعلية، وقياس مستوى الإنجاز وفق مؤشرات واضحة تسمح بتحديد جوانب القوة والضعف والعمل على تطويرها. (الجبوري، 2017، ص. 145).
ويرى الحربي (2022) أن الأداء المؤسسي يعبر عن الحصيلة النهائية للجهود والأنشطة التي تبذلها المؤسسة في إطار خططها وسياساتها، ومدى نجاحها في تحقيق أهدافها بأقل قدر ممكن من الوقت والتكلفة والموارد، مع المحافظة على مستوى مناسب من الجودة والقدرة على الاستجابة لاحتياجات المستفيدين. (الحربي، 2022، ص. 265).
وأشار الحديدي (2020) إلى أن الأداء المؤسسي يمثل مستوى كفاءة وفاعلية المؤسسة في إدارة مواردها وعملياتها وتحقيق النتائج المستهدفة، بما يشمل جودة القرارات، وسرعة إنجاز المعاملات، ودرجة التنسيق بين الوحدات التنظيمية، وقدرة المؤسسة على التكيف مع التغيرات التقنية والتنظيمية. (الحديدي، 2020، ص. 586).
كما أوضح Badewi (2022) أن الأداء المؤسسي هو مفهوم متعدد الأبعاد يعكس مدى تحقيق المؤسسة لأهدافها التشغيلية والاستراتيجية، وقدرتها على إدارة مشروعاتها ومواردها بكفاءة، وتحقيق المنافع المتوقعة لأصحاب المصلحة، والمحافظة على استدامة النتائج المتحققة على المدى الطويل. (Badewi, 2022, p. 136).
وبناءً على التعريفات السابقة، يمكن تعريف الأداء المؤسسي إجرائيًا في الدراسة الحالية بأنه مستوى قدرة أمانة المنطقة الشرقية على تحقيق أهدافها وتحسين جودة خدماتها ورفع كفاءة عملياتها واستغلال مواردها من خلال استخدام البرمجيات الحديثة مثل برامج إدارة المشاريع في التخطيط والمتابعة والرقابة ودعم اتخاذ القرار.
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تنبع أهمية الأداء المؤسسي من كونه أداة أساسية للتعرف على مدى نجاح المؤسسة في تحقيق أهدافها الاستراتيجية والتشغيلية، إذ يتيح قياس النتائج الفعلية ومقارنتها بالنتائج المستهدفة، والكشف عن الانحرافات التي قد تعوق التنفيذ. ويساعد ذلك الإدارة على اتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة، وتحسين مستوى الإنجاز، وضمان توجيه الأنشطة والموارد نحو الأولويات المؤسسية. (الجبوري، 2017، ص. 149).
ويسهم الاهتمام بالأداء المؤسسي في رفع كفاءة استخدام الموارد البشرية والمالية والتقنية، من خلال تحديد مستوى الاستفادة منها وتقليل الهدر والازدواجية في الأعمال. كما يساعد قياس الأداء على إعادة توزيع الموارد وفق الاحتياجات الفعلية، وتحسين الإنتاجية، وتحقيق أفضل النتائج الممكنة في حدود الإمكانات المتاحة، وهو ما يمثل مطلبًا رئيسًا في المؤسسات الحكومية. (الحربي، 2022، ص. 273).
وتبرز أهمية الأداء المؤسسي في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، إذ تسمح مؤشرات الأداء بقياس سرعة تقديم الخدمة ودقتها ومدى توافقها مع احتياجات المستفيدين وتوقعاتهم. ويساعد تحليل هذه المؤشرات على تطوير الإجراءات، وتبسيط العمليات، وتقليل فترات الانتظار، ومعالجة أوجه القصور، بما يؤدي إلى زيادة رضا المستفيدين وتعزيز ثقتهم بالمؤسسة. (نجم، 2025، ص. 60).
كما يعزز الأداء المؤسسي مستوى المساءلة والشفافية من خلال توفير معلومات واضحة عن نتائج العمل، ونسب الإنجاز، واستخدام الموارد، ومدى التزام الإدارات بتنفيذ المسؤوليات المحددة لها. ويؤدي ذلك إلى سهولة تقييم أداء الوحدات التنظيمية والعاملين، وتحديد المسؤولية عن النتائج، وترسيخ ثقافة الالتزام والتحسين المستمر داخل المؤسسة. (الحديدي، 2020، ص. 589).
وتتمثل أهمية الأداء المؤسسي كذلك في دعم القرارات الإدارية، حيث توفر عملية قياس الأداء بيانات ومؤشرات تساعد القيادات على فهم واقع المؤسسة وتحديد المشكلات والأولويات واختيار البدائل المناسبة. وكلما اتسمت معلومات الأداء بالدقة والحداثة، زادت قدرة الإدارة على اتخاذ قرارات رشيدة تتوافق مع المتغيرات الداخلية والخارجية وتدعم تحقيق الأهداف المؤسسية. (الهيلم، 2020، ص. 76).
ويساعد تحسين الأداء المؤسسي على تعزيز قدرة المؤسسة على التكيف والاستمرار في ظل التغيرات التقنية والتنظيمية المتسارعة، إذ يدفعها إلى مراجعة أساليب عملها وتطوير مهارات العاملين وتبني الحلول الرقمية الحديثة. كما يسهم في تحقيق الابتكار المؤسسي، ورفع المرونة التنظيمية، وتطوير الخدمات والعمليات بصورة مستمرة، بما يضمن استدامة النتائج وتحقيق التميز المؤسسي. (Monteiro et al., 2025, p. 791).
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يهدف الأداء المؤسسي إلى ضمان تحقيق الأهداف الاستراتيجية والتشغيلية للمؤسسة من خلال تحويل الخطط العامة إلى نتائج قابلة للقياس، وتحديد مؤشرات تساعد على متابعة مستوى الإنجاز بصورة منتظمة. ويسمح ذلك بالتأكد من أن الأعمال والمشروعات تسير في الاتجاه المحدد، وأن جهود الإدارات والعاملين ترتبط مباشرة بالأولويات المؤسسية. (الجبوري، 2017، ص. 151).
كما يهدف إلى رفع كفاءة العمليات الإدارية والتشغيلية من خلال دراسة إجراءات العمل، وتحديد الخطوات غير الضرورية، وتقليل التكرار والتأخير، وتحسين التنسيق بين الوحدات المختلفة. ويسهم ذلك في سرعة إنجاز المهام، وتقليل التكاليف، وتحسين استخدام الموارد، وتقديم الخدمات بمستوى أعلى من الكفاءة والجودة. (الحربي، 2022، ص. 275).
ويستهدف الأداء المؤسسي تحسين جودة الخدمات والمنتجات التي تقدمها المؤسسة، وذلك من خلال تحديد معايير واضحة للجودة، وقياس مستوى الالتزام بها، وتحليل ملاحظات المستفيدين، والعمل على معالجة أوجه القصور. ويساعد ذلك على تطوير الخدمات بصورة تتوافق مع احتياجات المجتمع، ورفع مستوى رضا المستفيدين، وتعزيز الصورة الذهنية للمؤسسة. (نجم، 2025، ص. 63).
ويهدف الأداء المؤسسي أيضًا إلى توفير نظام فعال للمتابعة والرقابة يسمح بقياس النتائج الفعلية ومقارنتها بالمخطط، والكشف المبكر عن المشكلات والانحرافات والمخاطر التي قد تؤثر في تحقيق الأهداف. ويتيح ذلك للإدارة التدخل في الوقت المناسب، واتخاذ الإجراءات التصحيحية، ومنع تفاقم المشكلات أو تكرارها مستقبلًا. (الهيلم، 2020، ص. 80).
كما يسعى إلى تنمية قدرات العاملين وتحسين أدائهم من خلال تحديد الأدوار والمسؤوليات، ووضع معايير موضوعية للتقييم، وتحديد الاحتياجات التدريبية، وربط الأداء الفردي بالأهداف المؤسسية. ويؤدي ذلك إلى رفع مستوى الالتزام والتحفيز، وتشجيع العاملين على تطوير مهاراتهم والمشاركة في تحسين العمليات وتحقيق النتائج المستهدفة. (الحديدي، 2020، ص. 592).
وأخيرًا، يهدف الأداء المؤسسي إلى تعزيز الاستدامة والقدرة على التطوير والابتكار، من خلال بناء مؤسسة قادرة على التعلم من نتائجها والاستفادة من البيانات والتقنيات الحديثة في تحسين قراراتها وخدماتها. كما يهدف إلى تحقيق التوازن بين النتائج قصيرة الأجل والأهداف طويلة الأجل، بما يضمن استمرار المؤسسة في أداء رسالتها وتحقيق قيمة مضافة للمستفيدين والمجتمع. (Badewi, 2022, p. 140).
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يتسم الأداء المؤسسي بطبيعته المتعددة الأبعاد، إذ لا يمكن الحكم على نجاح المؤسسة من خلال مؤشر واحد، وإنما يتطلب الأمر دراسة مجموعة مترابطة من الجوانب التي تعكس مدى كفاءة استغلال الموارد، وفاعلية تحقيق الأهداف، وجودة الخدمات المقدمة، والقدرة على التطوير والاستجابة للتغيرات. ويساعد الجمع بين هذه الأبعاد على تقديم صورة شاملة عن واقع المؤسسة وتحديد جوانب القوة ومجالات التحسين في أدائها. (الجبوري، 2017، ص. 153).
الكفاءة المؤسسية
تشير الكفاءة المؤسسية إلى قدرة المؤسسة على تحقيق النتائج المستهدفة باستخدام أقل قدر ممكن من الموارد والوقت والتكاليف، مع تجنب الهدر والازدواجية في تنفيذ الأعمال. ويتحقق هذا البعد من خلال تبسيط الإجراءات، وتحسين توزيع الموارد، والاستفادة من التقنيات الحديثة، ورفع إنتاجية العاملين، بما يؤدي إلى إنجاز المشروعات والخدمات بصورة أسرع وأكثر تنظيمًا. (الحربي، 2022، ص. 277).
الفاعلية المؤسسية
تعبر الفاعلية المؤسسية عن مدى نجاح المؤسسة في تحقيق أهدافها الاستراتيجية والتشغيلية والوصول إلى النتائج المخططة. ولا تقتصر الفاعلية على إنجاز الأعمال فقط، بل تشمل مدى توافق النتائج المحققة مع احتياجات المستفيدين ورسالة المؤسسة، وقدرتها على معالجة المشكلات والاستجابة للتغيرات المحيطة بها بما يضمن استمرار تحقيق أهدافها. (نجم، 2025، ص. 64).
جودة الخدمات
تمثل جودة الخدمات بعدًا أساسيًا للأداء المؤسسي، خصوصًا في المؤسسات الحكومية التي يرتبط نجاحها بقدرتها على تقديم خدمات دقيقة وسريعة وموثوقة للمستفيدين. ويتضمن هذا البعد الالتزام بمعايير تقديم الخدمة، وتقليل الأخطاء والتأخير، وتبسيط الإجراءات، والاستجابة للشكاوى والمقترحات، والعمل المستمر على تحسين تجربة المستفيد ورفع مستوى رضاه. (الحديدي، 2020، ص. 593).
رضا المستفيدين
يعكس رضا المستفيدين مدى توافق الخدمات التي تقدمها المؤسسة مع توقعاتهم واحتياجاتهم، ويعد من المؤشرات المهمة للحكم على جودة الأداء المؤسسي. ويتأثر هذا الرضا بسهولة الحصول على الخدمة، وسرعة إنجازها، ودقة المعلومات المقدمة، وحسن تعامل العاملين، وقدرة المؤسسة على الاستجابة لملاحظات المستفيدين وتطوير خدماتها بناءً عليها. (الحربي، 2022، ص. 279).
التعلم والتطوير المؤسسي
يرتبط هذا البعد بقدرة المؤسسة على تطوير مهارات العاملين والاستفادة من الخبرات السابقة والمعلومات المتاحة لتحسين عملياتها وخدماتها. ويتضمن ذلك توفير التدريب، وتشجيع الابتكار، وتبادل المعرفة، وتطوير الأنظمة التقنية، ومراجعة أساليب العمل بصورة مستمرة، بما يساعد المؤسسة على التكيف مع التغيرات وتحقيق مستويات متقدمة من التميز والاستدامة. (Monteiro et al., 2025, p. 794).
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تمثل مؤشرات الأداء المؤسسي مجموعة من المقاييس الكمية والنوعية التي تستخدمها المؤسسة لتحديد مستوى تقدمها نحو تحقيق أهدافها. وتساعد هذه المؤشرات على تحويل الخطط والأهداف العامة إلى نتائج قابلة للقياس والمقارنة، كما توفر معلومات موضوعية عن واقع الأداء، وتسمح بتحديد الفجوات بين النتائج المستهدفة والنتائج الفعلية واتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة. (الجبوري، 2017، ص. 155).
يعد معدل إنجاز الأهداف والمشروعات من أبرز مؤشرات الأداء المؤسسي، إذ يقيس نسبة ما تم تنفيذه من خطط ومشروعات مقارنة بما كان مستهدفًا خلال فترة زمنية معينة. ويساعد هذا المؤشر على تقييم مدى التزام الإدارات بالخطط المعتمدة، والكشف عن أسباب التأخير أو التعثر، وتحديد الإجراءات المطلوبة لتحسين سرعة الإنجاز ورفع مستوى الالتزام بالمواعيد المحددة. (الهيلم، 2020، ص. 83).
ويستخدم مؤشر كفاءة استخدام الموارد لقياس العلاقة بين الموارد المستخدمة والنتائج المتحققة، بما يشمل الموارد المالية والبشرية والتقنية والزمنية. وكلما استطاعت المؤسسة تحقيق نتائج أفضل باستخدام موارد أقل، دل ذلك على ارتفاع مستوى كفاءتها، بينما يشير ارتفاع التكاليف أو الوقت دون تحسن مقابل في النتائج إلى وجود قصور يتطلب مراجعة أساليب التخطيط والتنفيذ. (الحربي، 2022، ص. 281).
كما يعد مستوى جودة الخدمات من المؤشرات الرئيسة لقياس الأداء المؤسسي، ويمكن قياسه من خلال معدلات الأخطاء، وزمن تقديم الخدمة، ونسبة الالتزام بالمعايير، وعدد الشكاوى، ومستوى دقة المعاملات. وتساعد هذه المؤشرات على التعرف على مواطن القصور في العمليات الخدمية وتوجيه جهود التطوير نحو تحسين مستوى الخدمة ورفع قدرتها على تلبية احتياجات المستفيدين. (نجم، 2025، ص. 65).
ويمثل رضا المستفيدين مؤشرًا مباشرًا على مدى نجاح المؤسسة في أداء رسالتها، ويقاس من خلال الاستبانات والمقابلات وتحليل الشكاوى والمقترحات ومعدلات تكرار استخدام الخدمة. ويتيح هذا المؤشر معرفة نظرة المستفيد إلى جودة الخدمة وسرعة تقديمها وسهولة إجراءاتها، كما يساعد على تحديد الجوانب التي تحتاج إلى تحسين من وجهة نظر الفئات المستفيدة. (الحديدي، 2020، ص. 594).
وتشمل مؤشرات الأداء أيضًا مستوى رضا العاملين وإنتاجيتهم، ومعدلات الغياب والدوران الوظيفي، وعدد البرامج التدريبية، ومستوى تطبيق التقنيات الحديثة، وقدرة المؤسسة على الابتكار. وتعكس هذه المؤشرات مدى توافر بيئة تنظيمية داعمة للأداء، لأن تحقيق النتائج المؤسسية يعتمد بدرجة كبيرة على كفاءة العاملين ودافعيتهم وقدرتهم على استخدام الأدوات والأنظمة الحديثة. (Abrantes & Figueiredo, 2021, p. 375).
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تؤثر القيادة الإدارية بصورة مباشرة في مستوى الأداء المؤسسي، إذ تتولى تحديد الرؤية والأهداف وتوجيه الموارد وتحفيز العاملين واتخاذ القرارات. وتسهم القيادة الفعالة في توضيح الأولويات، وتعزيز التعاون، ودعم التطوير والابتكار، بينما يؤدي ضعف القيادة أو عدم وضوح التوجيهات إلى تشتت الجهود وتراجع التنسيق وانخفاض القدرة على تحقيق الأهداف. (الجبوري، 2017، ص. 157).
ويعد العنصر البشري من أهم العوامل المؤثرة في الأداء، لأن كفاءة العمليات وجودة النتائج ترتبطان بمهارات العاملين وخبراتهم ومستوى التزامهم. ويسهم الاختيار السليم للموظفين، والتدريب المستمر، والتحفيز، والعدالة في تقييم الأداء في رفع الإنتاجية وتحسين جودة الخدمات، في حين يؤدي نقص المهارات أو انخفاض الرضا الوظيفي إلى ضعف الأداء وزيادة الأخطاء. (الحربي، 2022، ص. 283).
كما تؤثر الثقافة التنظيمية في سلوك العاملين وطريقة تنفيذ الأعمال، إذ تساعد الثقافة التي تشجع التعاون والمسؤولية والابتكار والتعلم على تحقيق مستويات مرتفعة من الأداء. أما الثقافة التي تتسم بالمركزية المفرطة أو مقاومة التغيير أو ضعف الثقة، فقد تحد من المبادرات الفردية وتضعف تبادل المعلومات والتنسيق بين الإدارات، بما ينعكس سلبيًا على النتائج المؤسسية. (نجم، 2025، ص. 67).
وتؤثر البنية التنظيمية من خلال طريقة توزيع السلطات والمسؤوليات والعلاقات بين الوحدات الإدارية. ويساعد الهيكل المرن والواضح على سرعة تدفق المعلومات واتخاذ القرارات وتجنب تداخل الاختصاصات، بينما يؤدي التعقيد التنظيمي وكثرة المستويات الإدارية وعدم وضوح الصلاحيات إلى تأخير العمل وزيادة الازدواجية وصعوبة المساءلة عن النتائج. (الحديدي، 2020، ص. 596).
وتعد التكنولوجيا والبرمجيات الحديثة من العوامل المؤثرة بقوة في الأداء المؤسسي، إذ تسهم في أتمتة العمليات، وتنظيم البيانات، وتسريع تبادل المعلومات، وتحسين التخطيط والمتابعة ودعم القرار. غير أن تأثيرها الإيجابي يتوقف على ملاءمتها لاحتياجات المؤسسة، وتوافر البنية التحتية والتدريب والدعم الفني، ومدى قبول العاملين لاستخدامها في إنجاز مهامهم. (الهيلم، 2020، ص. 85).
كما يتأثر الأداء المؤسسي بالبيئة الخارجية، بما تتضمنه من تشريعات وتغيرات اقتصادية وتقنية واجتماعية ومتطلبات متجددة للمستفيدين. وتحتاج المؤسسة إلى متابعة هذه المتغيرات وتحليل آثارها وتطوير خطط مرنة للاستجابة لها، لأن عدم القدرة على التكيف مع البيئة المحيطة قد يؤدي إلى تراجع جودة الخدمات وتعطل المشروعات وفقدان القدرة على تحقيق الأهداف. (Badewi, 2022, p. 141).
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يعد ضعف التخطيط الاستراتيجي من أبرز معوقات تحسين الأداء المؤسسي، إذ يؤدي غياب الأهداف الواضحة والمؤشرات المحددة إلى صعوبة توجيه الموارد وتقييم النتائج. كما قد تنفذ الإدارات أعمالًا متفرقة لا ترتبط بأولويات المؤسسة، مما يسبب تشتت الجهود وضعف القدرة على تحديد المسؤوليات والكشف عن الانحرافات ومعالجتها في الوقت المناسب. (الجبوري، 2017، ص. 159).
وتشكل محدودية الموارد المالية والبشرية والتقنية عائقًا أمام تطوير الأداء، خصوصًا عندما لا تتناسب الإمكانات المتاحة مع حجم الأعمال والمشروعات المطلوبة. وقد يؤدي نقص الكفاءات أو ضعف الميزانية أو تقادم الأجهزة والأنظمة إلى تأخر تنفيذ المشروعات، وانخفاض جودة الخدمات، وعدم قدرة المؤسسة على تبني الأساليب والبرمجيات الحديثة اللازمة لتحسين الأداء. (الحربي، 2022، ص. 285).
كما تمثل البيروقراطية وتعقيد الإجراءات معوقًا رئيسًا، إذ تؤدي كثرة الموافقات وتعدد المستويات الإدارية وتكرار الخطوات إلى بطء إنجاز المعاملات وزيادة الوقت والتكاليف. ويؤثر ذلك في إنتاجية العاملين ورضا المستفيدين، كما يحد من قدرة المؤسسة على التعامل السريع مع المشكلات والتغيرات التي تواجه تنفيذ الأعمال والمشروعات. (نجم، 2025، ص. 68).
وتؤدي مقاومة التغيير إلى إضعاف جهود تحسين الأداء عندما يرفض العاملون تطبيق الإجراءات أو التقنيات الجديدة بسبب الخوف من فقدان الصلاحيات أو زيادة المسؤوليات أو عدم القدرة على استخدام الأنظمة الحديثة. وتزداد هذه المقاومة عند ضعف التواصل وعدم مشاركة العاملين في خطط التطوير أو عدم توفير التدريب والدعم اللازمين لمساعدتهم على التكيف. (Abrantes & Figueiredo, 2021, p. 376).
ويعد ضعف نظم المعلومات والبيانات من المعوقات المؤثرة في جودة الأداء والقرارات، إذ قد تعتمد المؤسسة على معلومات غير دقيقة أو غير محدثة أو موزعة بين إدارات منفصلة. ويؤدي ذلك إلى صعوبة متابعة الإنجاز وقياس النتائج، وإلى اتخاذ قرارات لا تعكس الواقع الفعلي، مما يقلل فاعلية التخطيط والرقابة ويؤخر معالجة المشكلات. (الهيلم، 2020، ص. 86).
كما يحد ضعف المتابعة والمساءلة من تحسين الأداء، لأن غياب المعايير والمؤشرات الواضحة يجعل من الصعب تحديد الجهات المسؤولة عن القصور أو مكافأة الأداء المتميز. وقد يؤدي ذلك إلى تكرار الأخطاء وانخفاض مستوى الالتزام، وعدم استفادة المؤسسة من نتائج التقييم في تطوير الخطط والإجراءات وتحسين جودة الخدمات والمشروعات. (الحديدي، 2020، ص. 598).
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يبدأ تحسين الأداء المؤسسي بوضع خطة استراتيجية واضحة تتضمن أهدافًا محددة وقابلة للقياس وترتبط باحتياجات المستفيدين وأولويات المؤسسة. وينبغي تحويل هذه الأهداف إلى مبادرات ومشروعات ومؤشرات أداء، وتحديد المسؤوليات والجداول الزمنية والموارد اللازمة، بما يسمح بمتابعة التنفيذ وتقييم النتائج بصورة موضوعية واتخاذ الإجراءات التصحيحية عند الحاجة. (الجبوري، 2017، ص. 161).
ويعد تطوير الموارد البشرية من الأساليب الأساسية لتحسين الأداء، وذلك من خلال تحديد الاحتياجات التدريبية، وتنمية المهارات الإدارية والتقنية، وتشجيع التعلم المستمر، وربط الحوافز بنتائج الأداء. ويساعد الاستثمار في العاملين على رفع الإنتاجية وتقليل الأخطاء وتحسين قدرتهم على استخدام الأنظمة الحديثة والتعامل مع المشكلات والمتغيرات بكفاءة أكبر. (الحربي، 2022، ص. 287).
كما يسهم تبسيط الإجراءات وإعادة هندسة العمليات في تحسين الأداء المؤسسي من خلال مراجعة خطوات العمل وإلغاء الإجراءات غير الضرورية وتقليل الموافقات المتكررة وتوضيح المسؤوليات. ويساعد ذلك على اختصار الوقت والتكاليف، وتحسين سرعة تقديم الخدمات، وتقليل التداخل بين الإدارات، ورفع مستوى رضا العاملين والمستفيدين عن أداء المؤسسة. (نجم، 2025، ص. 70).
ويمثل تبني البرمجيات الحديثة والتحول الرقمي أسلوبًا فعالًا لتطوير الأداء، إذ يساعد على أتمتة الإجراءات، وربط الإدارات، وتنظيم البيانات، ومتابعة المشروعات بصورة لحظية، وإصدار التقارير الداعمة للقرار. ويتطلب نجاح هذا الأسلوب توفير بنية تقنية مناسبة، وتدريب المستخدمين، وتحقيق التكامل بين الأنظمة الرقمية والإجراءات التنظيمية. (الهيلم، 2020، ص. 88).
ويعد تطبيق نظم قياس الأداء والمتابعة المستمرة من الوسائل المهمة للتحسين، إذ ينبغي وضع مؤشرات واضحة لقياس الكفاءة والفاعلية والجودة ورضا المستفيدين، ومراجعتها بصورة دورية. ويساعد تحليل نتائج هذه المؤشرات على الكشف المبكر عن نقاط الضعف، ومقارنة أداء الإدارات والمشروعات، وتحديد أولويات التطوير وتقييم أثر الإجراءات التصحيحية. (الحديدي، 2020، ص. 600).
كما يتطلب تحسين الأداء تعزيز ثقافة الابتكار والمشاركة التنظيمية من خلال تشجيع العاملين على تقديم الأفكار والمقترحات، وتبادل المعرفة والخبرات، والعمل الجماعي بين الإدارات. وتساعد بيئة العمل الداعمة للابتكار على إيجاد حلول جديدة للمشكلات وتطوير الخدمات والعمليات، ورفع قدرة المؤسسة على التكيف والاستجابة السريعة للتغيرات. (Monteiro et al., 2025, p. 796).
ويكتمل تحسين الأداء من خلال تطبيق المقارنة المرجعية والاستفادة من التجارب الناجحة للمؤسسات المتميزة، حيث تسمح المقارنة بتحديد الفجوات بين الأداء الحالي والممارسات الأفضل. ومن ثم تستطيع المؤسسة تبني الأساليب الملائمة لطبيعتها، وتطوير معاييرها وإجراءاتها، ومتابعة نتائج التحسين بصورة مستمرة بما يعزز جودة الأداء واستدامته. (Badewi, 2022, p. 143).
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أصبحت البرمجيات الحديثة، وبخاصة برامج إدارة المشاريع، من الأدوات الإدارية المؤثرة في مستوى الأداء المؤسسي، لما توفره من إمكانات تساعد المؤسسات على تنظيم أعمالها وربط مواردها وخططها وعملياتها ضمن بيئة رقمية متكاملة. وتظهر العلاقة بين المتغيرين في أن هذه البرمجيات لا تقتصر على تنفيذ وظائف تقنية منفصلة، وإنما تسهم في تطوير أساليب الإدارة وتحسين تدفق المعلومات وتنسيق الجهود بين الوحدات التنظيمية، بما يؤدي إلى رفع كفاءة العمليات وزيادة قدرة المؤسسة على تحقيق أهدافها الاستراتيجية والتشغيلية. (Abrantes & Figueiredo, 2021, p. 370).
وتسهم برامج إدارة المشاريع في تحسين الأداء المؤسسي من خلال تطوير عملية التخطيط، إذ تساعد الإدارة على تحويل الأهداف العامة إلى خطط تنفيذية محددة تتضمن الأنشطة والمسؤوليات والجداول الزمنية والموارد المطلوبة. ويسمح ذلك بتوضيح اتجاه العمل لجميع المشاركين، وتقليل العشوائية والتداخل بين المسؤوليات، وضمان ارتباط الأنشطة المنفذة بالأهداف المعتمدة، مما يرفع درجة الانضباط التنظيمي ويحسن فرص إنجاز المشاريع وفق الوقت والتكلفة والجودة المحددة. (الهيلم، 2020، ص. 68).
وتؤدي البرمجيات الحديثة دورًا مهمًا في تعزيز كفاءة استخدام الموارد المؤسسية، حيث توفر أدوات تسمح بحصر الموارد البشرية والمالية والمادية وتوزيعها بين أنشطة المشاريع وفق الاحتياجات والأولويات. كما تساعد على اكتشاف حالات الضغط أو التعطل أو سوء التخصيص، وإعادة توزيع الموارد بما يمنع الهدر ويحسن الإنتاجية، وهو ما ينعكس على قدرة المؤسسة على تنفيذ عدد أكبر من الأعمال والمشروعات دون زيادة غير ضرورية في التكاليف. (الحربي، 2022، ص. 276).
كما تساعد برامج إدارة المشاريع على رفع مستوى التنسيق والتكامل بين الإدارات وفرق العمل، من خلال توفير منصة مشتركة لمشاركة البيانات والوثائق والتحديثات المتعلقة بالمشروع. ويؤدي ذلك إلى الحد من العزلة التنظيمية بين الوحدات المختلفة، وتقليل تضارب المعلومات وتكرار الأعمال، وتحسين وضوح المسؤوليات، بالإضافة إلى تسريع الاستجابة للاستفسارات والمشكلات التي تظهر أثناء التنفيذ، مما يدعم كفاءة الأداء المؤسسي ويعزز العمل الجماعي. (Rahman et al., 2022, p. 223).
ويرتبط استخدام هذه البرامج بتحسين عمليات المتابعة والرقابة، حيث تسمح بمقارنة مستوى الإنجاز الفعلي بما هو مخطط، ومتابعة المواعيد والتكاليف والموارد ونسب إتمام الأنشطة بصورة مستمرة. وتمكن هذه الإمكانات الإدارة من اكتشاف الانحرافات في مراحل مبكرة، وتحديد أسبابها والجهات المرتبطة بها، واتخاذ الإجراءات التصحيحية قبل أن تتحول إلى مشكلات كبيرة تؤدي إلى تأخير المشروع أو زيادة تكلفته أو تراجع جودة مخرجاته. (برناوي، 2025، ص. 33).
وتوفر البرمجيات الحديثة قدرًا أكبر من الشفافية والمساءلة داخل المؤسسة، لأنها تسجل الأنشطة والتحديثات والقرارات والمسؤوليات المتعلقة بكل مرحلة من مراحل المشروع. ويساعد هذا التوثيق على معرفة ما تم إنجازه، ومن قام به، والوقت الذي استغرقه، ومدى التزام الوحدات والأفراد بالمهام المحددة، بما يسهل تقييم الأداء وتحديد المسؤولية عن الانحرافات، ويرسخ ثقافة الالتزام بالنتائج بدلًا من التركيز على مجرد تنفيذ الإجراءات. (الحديدي، 2020، ص. 591).
كما تتجلى العلاقة بين برامج إدارة المشاريع والأداء المؤسسي في تحسين جودة البيانات والمعلومات المستخدمة في الإدارة، إذ تجمع هذه البرامج بيانات المشروع في قاعدة موحدة وتعمل على تحديثها بصورة مستمرة. ويحد ذلك من الاعتماد على المعلومات المتفرقة أو المتعارضة بين الإدارات، ويساعد على إعداد تقارير أكثر دقة عن الإنجاز والتكاليف والمخاطر، مما يمنح القيادات تصورًا واقعيًا عن حالة المشاريع ومستوى الأداء العام للمؤسسة. (Mir & Rezania, 2022, p. 740).
وتسهم المعلومات التي تقدمها البرامج الحديثة في دعم اتخاذ القرار، من خلال عرض مؤشرات الأداء ولوحات المعلومات والتقارير التحليلية التي تسمح بتقييم البدائل والتنبؤ بالنتائج المحتملة. فعندما تتوافر للقيادات بيانات حديثة عن الوقت والتكاليف والموارد والمخاطر، تصبح أكثر قدرة على تحديد الأولويات واختيار الإجراءات المناسبة وتوجيه الموارد نحو المشروعات الأكثر أهمية، مما يحسن جودة القرارات ويقلل حالات التأخر والتردد الناتجة عن نقص المعلومات. (Monteiro et al., 2025, p. 793).
ويؤدي استخدام برامج إدارة المشاريع إلى تحسين القدرة على إدارة المخاطر المؤسسية، إذ تساعد هذه الأنظمة على تحديد المخاطر المحتملة وتسجيلها وتقييم درجة احتمال حدوثها وتأثيرها، ثم تحديد الإجراءات الوقائية وخطط الاستجابة الملائمة. كما تمكن الإدارة من متابعة التغيرات التي تطرأ على مستوى المخاطر أثناء التنفيذ، الأمر الذي يقلل من المفاجآت ويعزز استمرارية الأعمال ويحمي الموارد والنتائج المؤسسية من الآثار السلبية المحتملة. (Badewi, 2022, p. 138).
وتمتد آثار البرمجيات الحديثة إلى تحسين جودة الخدمات التي تقدمها المؤسسة، لأن الإدارة الفعالة للمشاريع تؤدي إلى إنجاز المبادرات التطويرية بصورة أسرع وأكثر دقة، وتساعد على تقليل الأخطاء والتأخير في تنفيذ الأعمال. كما تتيح متابعة مؤشرات الجودة واحتياجات المستفيدين وربطها بخطط التنفيذ، مما يسهم في تطوير الخدمات وتبسيط الإجراءات والاستجابة للملاحظات، وينعكس في النهاية على ارتفاع مستوى رضا المستفيدين وثقتهم بالمؤسسة. (نجم، 2025، ص. 63).
وتساعد البرمجيات الحديثة أيضًا في رفع إنتاجية العاملين، لأنها تقلل الوقت المستغرق في الأعمال اليدوية المتكررة، مثل إعداد الجداول وتجميع البيانات وتحديث التقارير وحساب نسب الإنجاز. ويسمح ذلك للعاملين بتوجيه وقتهم وجهودهم نحو المهام التحليلية والإبداعية وحل المشكلات، كما توفر لهم رؤية أوضح للمهام والأولويات والمواعيد، مما يقلل الارتباك ويحسن الالتزام ويعزز القدرة على تقييم الأداء الفردي والجماعي بصورة أكثر موضوعية. (الهيلم، 2020، ص. 85).
كما تعزز هذه البرامج قدرة المؤسسة على التعلم والتطوير المستمر، من خلال الاحتفاظ بسجلات المشاريع السابقة ونتائجها والمخاطر التي واجهتها والإجراءات التي اتُخذت لمعالجتها. ويمكن الاستفادة من هذه البيانات في تحديد الممارسات الناجحة والأخطاء المتكررة وتطوير الخطط المستقبلية، بما يحول الخبرة المتراكمة إلى معرفة تنظيمية قابلة للاستخدام، ويمنع تكرار أوجه القصور في المشروعات اللاحقة. (Abrantes & Figueiredo, 2021, p. 373).
وتدعم برامج إدارة المشاريع جهود التحول الرقمي عبر أتمتة الإجراءات وربط الأنظمة والإدارات وتقليل الاعتماد على الوثائق الورقية والمعاملات التقليدية. ويترتب على ذلك تسريع تدفق الأعمال وتسهيل الوصول إلى المعلومات من الجهات المخولة وتحسين المرونة في تنفيذ المهام، كما يساعد على استمرارية العمل عند تعدد المواقع أو الحاجة إلى المتابعة عن بعد، وهو ما يعزز قدرة المؤسسة على التكيف مع التغيرات التقنية والتنظيمية المتسارعة. (نجم، 2025، ص. 60).
وعلى الرغم من العلاقة الإيجابية المتوقعة بين استخدام البرمجيات الحديثة وتحسين الأداء المؤسسي، فإن تحقق هذه العلاقة لا يتم بصورة تلقائية بمجرد شراء البرامج أو تثبيتها. فالأثر الحقيقي يعتمد على مدى ملاءمة النظام لاحتياجات المؤسسة، وتوافر بنية تقنية قوية، وجودة البيانات المدخلة، وكفاءة المستخدمين، ودعم الإدارة العليا، ووجود سياسات واضحة للاستخدام والمتابعة. وقد يؤدي ضعف هذه العناصر إلى استخدام شكلي للبرنامج دون الاستفادة من وظائفه المتقدمة، مما يحد من انعكاسه على الأداء. (Rahman et al., 2022, p. 228).
كما قد تتأثر العلاقة بين المتغيرين بمستوى قبول العاملين للتكنولوجيا ومدى استعدادهم لتغيير أساليب العمل التقليدية. فمقاومة التغيير أو نقص التدريب قد يؤديان إلى عدم تحديث البيانات أو استخدام بعض الوظائف فقط، وهو ما يخفض جودة التقارير والقرارات المستندة إليها. لذلك يتطلب تحقيق النتائج المرجوة إشراك العاملين في مراحل التطبيق، وتوضيح فوائد البرنامج، وتقديم التدريب والدعم الفني المستمر، وربط الاستخدام بالمهام والمسؤوليات الفعلية داخل المؤسسة. (برناوي، 2025، ص. 34).
وفي ضوء ذلك، يمكن القول إن العلاقة بين البرمجيات الحديثة مثل برامج إدارة المشاريع والأداء المؤسسي تقوم على قدرة هذه البرمجيات على تطوير ثلاثة مجالات رئيسة هي التخطيط وإدارة المشاريع، والمتابعة والرقابة، ودعم اتخاذ القرار. وينعكس التكامل بين هذه المجالات على رفع الكفاءة والفاعلية، وتحسين جودة الخدمات، وتعزيز الشفافية، وترشيد استخدام الموارد، وتحقيق الأهداف المؤسسية، بما يوضح أهمية دراسة هذه العلاقة في أمانة المنطقة الشرقية وتحديد مدى إسهام البرمجيات المستخدمة في تطوير أدائها المؤسسي. (الحديدي، 2020، ص. 600).
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